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لتحقیق مختلف  وأداةالعامة الركیزة الأساسیة للدولة في مختلف أنشطتها  تعد المرافق       

من أجل تلبیة حاجیات لا یكتفي بوجود هیاكل مادیة  لكن تسییرها لأنشطتها ،أهدافها

طائفة من الموظفین العمومیین بوإنما یتعدى ذلك إلى تزوید هذه المرافق  الجمهور فقط،

غیر أن ،وظف المحرك الأساسي لهذه المرافق العامةبمهمة تسییرها لذلك یعد المیضطلعون 

هذا الأخیر مقید بأوامر وتوجیهات رئیسها الإداري الذي یملك سلطة الأمر والنهي وذلك 

والتي تعتبر كلها محل واجب الطاعة  ،بواسطة عملیة إصدار الأوامر والتعلیمات والمنشورات

بحیث  ،ميفي شكل هر  انتظامهموكذا  ،والمرؤوستدرج بین الرئیس علاقة ال عن الذي ینتج

على درجة منه حتى یصل الأمر إلى قمة الهرم الأظف و یخضع الموظف الأدنى درجة للم

للرئیس بسلطات واسعة  الاعترافوهذا التدرج ینتج عنه  ،حیث یوجد الوزیر أو رئیس الدولة

شخص المرؤوس ومنها سلطات یمارسها منها سلطات یمارسها على ه یفي مواجهة مرؤوس

  . الرئاسیةوهذا كنتیجة لتمتعه بالسلطة  على أعمال المرؤوس

من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظف  واحترامهمیعد واجب طاعة الرؤساء 

الموظف  التزامكان  جل تحقیق الوحدة الوظیفیة ولذلكإذ یعد شرط ضروري من أ ،والمرؤوس

 احتراموالذي یقضي بضرورة  ،أمرا لابد منه ولكونه مستمد من مبدأ المشروعیةطاعة رئیسه ب

بحیث یلتزم الموظف المرؤوس بطاعة  ،سائر سلطات الدولة للقانون والتصرف وفقا لأحكامه

على عكس طاعة الأوامر  اكثیر  اوالتي لم تثیر نقاش ،المشروعة كل أوامر رئیسه الإداري

ة هذا الموضوع بالرغم وهو الأمر الذي حفزنا لدراس ،ركبیغیر مشروعة التي ثار فیها نقاش 

                                                                     .من صعوباته

   تتمثل في موضوعیة وأخرى ذاتیة أسبابهي : اختیار الموضوع إلىالتي دفعتنا  الأسباب

  :ما یلي

خاصة ما تعلق منها بالجانب الوظیفي مما  الإداریةمواضیع القوانین  إلىأولها المیول -

 . الرئاسي في الوظیفة العامة الأمردفعنا لدراسة جزئیة منه ألا وهي 
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البالغة  وأهمیتهاالرئاسیة نظرا لدورها  للأوامربجمیع الجوانب النظریة  الإلمامالرغبة في  -

 بالنسبة للموظفین العمومیین 

على مستوى  لأهمیتهالرئاسي في الوظیفة العامة یعد من المواضیع الحیویة نظرا  الأمركون 

وظف المحرك الأساسي لمختلف العمومیة والمرافق العامة للدولة كونها تعتبر الم الإدارات

ولما یكتسي هذا الموضوع  ،والتي تهدف إلى حسن سیر المرافق بانتظام واطراد ،أنشطتها

والتي غالبا ما  ،من أهمیة بالغة من الجانب التطبیقي وهذا ما نراه فیما تعالجه المحاكم

یكون سببه سوء التسییر والفساد ومخالفة الأوامر والتعلیمات الرئاسیة ویتعدى ذلك للأوامر 

إلى خرق  غیر المشروعة، وتهرب كل من الرئیس والمرؤوس من المسؤولیة بالإضافة

                                             .  القواعد القانونیة المتعلقة بالتنظیم الداخلي لهذه المرافق

تكتسي الأوامر الرئاسیة الصادرة عن السلطة الرئاسیة المختصة أهمیة  :أهمیة الموضوع -

خاصة من ناحیة العلاقة كبیرة في مجال الوظیفة العامة خاصة وفي المجال الإداري عامة، 

بین الرئیس والمرؤوس وواجب الطاعة والاحترام المفروض على المرؤوس، وكذلك من ناحیة 

التنظیم الداخلي للمراق العامة، فكثیرا ما تلجا الإدارة إلى إصدار قراراتها بإرادتها المنفردة 

لك القرارات وتجسیدها ا ما یجعلها تعود إلى الأوامر الرئاسیة بمختلف أنواعها لتفسیر تذوه

رض الواقع مما یستدعي تدخل طائفة من الموظفین تتخذ شكل تسلسل هرمي كل أعلى 

                                                                .حسب المهام المنوطة به

طة إبراز دور السل :الرئاسي في الوظیفة العامة الأمر لموضوعدراستنا الهدف من  -

وخاصة في مجال التنظیم الداخلي للمرافق العامة، وكذلك إبراز  الإداريالرئاسیة في المجال 

موقف كل من المرؤوس وبعض  إبرازالعلاقة بین الرئیس والمرؤوس بالإضافة إلى 

تعلق الأمر  إذاالرئاسیة خاصة  الأوامرالتشریعات بما فیها موقف المشرع الجزائري حول 

                                                                                  . المشروعیة بعدم

الصادرة إلیه من  الأوامرفما مدى التزام الموظف المرؤوس بتنفیذ  :الإشكالیة المطروحة -

                                                                                         .رئیسه؟
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وذلك  على المنهج التحلیلي بالأساسسنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع  :المنهج المعتمد -

جل استخلاص أمن  الإداریةالقضائیة  والأحكاممن خلال تحلیل بعض النصوص القانونیة 

المنهج المقارن فكان تسلیط الضوء  أماالمطروحة،  الإشكالیةعلى  للإجابةلكفیلة الحلول ا

على بعض التشریعات المقارنة وخصوصا التشریع المصري والفرنسي لریادته في هذا 

المنهج الوصفي  أماالرئاسیة،  للأوامرالمجال والمقارنة بین القوانین المختلفة المنظمة 

الرئاسي وكذلك سلطات الرئیس على المرؤوس  الأمرفیظهر من خلال محاولة تحدید مفهوم 

                                                        .تحدید مفهوم واجب الطاعة وأیضا

م قلة الدراسات في هذا المجال وغیاب شبه تا :الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث -

لموقف بعض التشریعات من هذا الموضوع كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري 

 حساسیةالموضوع من  قلة المراجع المتخصصة والمقالات العلمیة لما لهذا إلى بالإضافة

  .لدى الأنظمة وخاصة أنظمة العالم الثالث التي تعرف بحكمها الدیكتاتوري

ماهیة الأمر الرئاسي في الوظیفة  موضوعنا إلى فصلین حیث تطرقنا إلى قسمنا لقد

 )المبحث الأول(الرئاسي مفهوم الأمرلتطرقنا  ، وهذا من خلال مبحثین)الفصل الأول(العامة 

ب دراسة واج إلىوتطرقنا ) المبحث الثاني(أما سلطات الرئیس على المرؤوس فخصصنا لها 

مفهوم ل تطرقنامبحثین  إلى، حیث قمنا بتقسیمه )ل الثانيالفص(ثر الإخلال به الطاعة وأ

  ).المبحث الثاني(بواجب الطاعة فخصصنا له  الإخلالثر أ وأما، )الأولالمبحث (الطاعة 

     

  

  



  

  

  

:الفصل الأول  

 ماهیة الأمر الرئاسي في الوظیفة العامة
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فعالیة یلجأ  رأكثوجعلها  بهدف حسن سیر وعمل الأجهزة الإداریة أو المرافق العامة،

ة وكیفیة العمل ه ترسانة من الأوامر والتعلیمات تبین للمرؤوسین طریقیالرؤساء إلى توج

انسجاما مع ملائمة و  والأكثرر اتفاقا مع القانون ثكأه الأخیرة ذتعد ه ذإ ،ه المرافقذداخل ه

فتحدد اختصاصات كل من الرئیس والمرؤوس وتقضي على  ،مقتضیات الصالح العام

التداخل في المهام وتحدید الأعمال والأنشطة المنوطة بكل فرد، وتضفي طابع الإلزام على 

یحمیه من تعسف السلطة الرئاسیة في حالة  الأوامر الرئاسیة، فتعطي المرؤوس مركزا قانونیا

ه القواعد أو الأوامر هي التي ترمي ذكون ه ،تكلیفه بتنفیذ أوامر لیست من اختصاصه

كما تبین واجبات الموظفین المختلفة والتي  ،اف الدولة وتنفیذ سیاستها العامةلتحقیق أهد

                                                                                                             .الرئاسیة یق الأوامر والتعلیماتتتحدد أیضا عن طر 

ختلف الطرق رشاد مرؤوسیه إلى مأداة الرئیس الإداري في الإ فالأمر الرئاسي یعتبر      

الأسالیب والإجراءات التنظیمیة والتنفیذیة اللازمة لتنظیم وتسیر الجهاز الإداري  بكفاءة و 

ري یتوقف أساسا على والحقیقة إن نجاح أي تنظیم إدا ،ضمانا لحسن سیرها بانتظام واطراد

یرة ه الأخذوكون ه ه الأوامر وطریقة التعامل معها وتنفیذها على أكمل وجهذكیفیة تلقي ه

) المبحث الأول(ذات أهمیة بالغة في التنظیم الإداري وجب علینا التطرق إلى تحدید مفهومه

  ).الثانيالمبحث (لرئیس على المرؤوس والتطرق لدراسة سلطات ا

  

.  

.  

.  

.  
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 :المبحث الأول..

  .في الوظیفة العامة مفهوم الأمر الرئاسي       

فهو الوسیلة التي یوجه بها  الأساسي،یمثل الأمر الرئاسي جوهر الوظیفة وقوامها 

یكون المرؤوس خاضع للسلطة الرئاسیة حسب  ذإ ،الرؤساء مرؤوسیهم في حدود وظیفتهم

لك لضمان فعالیة المرافق العامة ذو  بمعنى الخضوع والتبعیة للرئیس الإداري، التدرج الهرمي،

 بالأمر الرئاسيالتعریف ناول نت :الصدد قسمنا دراستنا إلى مطلبین اذوحسن سیرها، وفي ه

 ).المطلب الثاني(القانونیة لتلك الأوامر الرئاسیةلدراسة القیمة  م التطرقث ،)المطلب الأول(

  :المطلب الأول

  .بالأمر الرئاسيالتعریف  

جاءت  ة في نطاق الوظیفة العامة،یر إلى الدور المهم الذي تلعبه الأوامر الرئاسظبالن

ومن بینهم التشریع الجزائري مما قادنا بالضرورة  ،إعطاء تعریف لهاكل التشریعات خالیة من 

ب توفرها في م التطرق لدراسة بعض الشروط والخصائص الواجث ،)الفرع الأول(إلى تعریفه 

  .)ثالثالفرع ال(سة بعض أنواعه وأخیرا درا، )الفرع الثاني(الأمر

   :الفرع الأول

  .تعریف الأمر الرئاسي

التشریعات الجزائریة كباقي التشریعات الأخرى خالیة من إعطاء تعریف للأمر  جاءت

وفي  ،)1( بمعنى الطلب واقتضاء الشيء اللغةوالأمر في  الرئاسي في الوظیفة العامة،

 الدعاء الاصطلاح یراد به طلب الفعل على سبیل الاستعلاء، فیخرج بالقید الأخیر

  . )2(والالتماس

                                                           
 2002 الإسكندریة،، دار المطبوعات الجامعیة، وحدودها في الوظیفة العامةمازن لیلو راضي، الطاعة  :عن نقلا -  1

  .69ص
  .69المرجع السابق، ص مازن لیلو راضي، -  2
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أما من الناحیة الفقهیة فلا نكاد نلمس تفاوتا جوهریا في مجموعة التعاریف التي وضعها      

مجموع التعلیمات " :عوابدي بأنها عتبرها الدكتور عمارافقد  ،الفقه الإداري للأوامر الرئاسیة

والمنشورات والتوجیهات والمذكرات والتوصیات التي تصدرها السلطات الإداریة المختصة إلى 

  ظفین المرؤوسین بقصد توجیههم وإرشادهم ومراقبتهم وتبصیرهم بالقوانین واللوائح العامةالمو 

والقرارات الإداریة الواجب علیهم تنفیذها، ومراعاتها خلال اضطلاعهم وقیامهم بالأعمال 

ه القوانین واللوائح والقرارات من اختصاص السلطة الرئاسیة ذوتفسیر ه  والمهام المنوطة بهم

وتدخل ضمن نطاق إجراءات التنظیم الداخلي  ،)1(" لك عن طریق الأوامر الرئاسیةذویكون 

المرافق  أو ،للمرافق العامة كونها متعلقة أساسا بالعلاقات بین الموظفین الإداریین للدولة

ا الأخیر بالأوضاع القانونیة والتنظیمیة الداخلیة ذیهتم هإذ  ن،لعامة وبین الرؤساء والمرؤوسیا

  .)2(فرادلألك لذن یتعدى أللإدارة فقط دون 

لك الأمر الصادر من الرئیس إلى ذ ":نهأبالدكتور ناصر لباد الأمر الرئاسي  ویعرف   

مرؤوسیه الهدف منه إما إعلام المرؤوسین بكیفیة سیر المصالح العمومیة، أو تفسیر 

وتوضیح القوانین والتنظیمات، فالأمر الرئاسي مبدئیا یعد عمل إداري داخلي موجه إلى 

على  ثیرهتألكن دون  ،قه طبقا لواجب الطاعةهم ملزمون باحترامه وتطبیإذ  ،أعوان المصالح

أن الإدارة لا  حیت القانوني على الإدارة، ثرهاأفهي قرارات یقتصر  ونیة للأفراد،المراكز القان

ه الطائفة من ذتندرج ه ثر قانوني في مواجهتها للأفراد، وأمن ورائها ترتیب أي  تقصد

  .)3(" القرارات ضمن ما یسمى بالأعمال التنظیمیة الداخلیة للإدارة

                                                           
  .95ص، 2003، رالإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائ، نظریة القرارات الإداریة بین علم عوابدي عمار -  1
  .95صالمرجع نفسه،  عمار عوابدي، -  2

ص ن، .ت.دلباد للنشر، الجزائر،  الطبعة الثالثة، الجزء الأول،  الإداري، التنظیم الإداري، قانونناصر لباد، ال - 3 

  .351- 350ص
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و الامتناع أ ،كل تعبیر یتضمن أداء عمل ":الدكتور عبد العزیز الجوهري بأنه وعرفه      

یصدر من رئیس إلى مرؤوس یختص بتنفیذه  ثط من وقوع حدعن عمل أو تحذیر للتحوّ 

  . )1("وتربطهما علاقة وظیفیة

مجموع ما یصدره الرئیس " :وني عبد االله بأنهسیعبد الغني ب اذستلأعرفه ا كما 

  الإداري من تعلیمات ومنشورات متضمنة تفسیر القوانین واللوائح التي یتولى المرؤوس تنفیذها

 .)2("والإرشادات اللازمة لحسن سیر العمل الإداريتكون متضمنة للتوجیهات  أو

الشكل الذي یعبر فیه الرئیس عن  ":وقد عرفه الدكتور عبد الفتاح محمد خلیل بأنه

  لا یهم الشكل الذي تصدر فیه الأوامر فقد تكون شفویة و  رغباته وإرادته المتعلقة بالوظیفة،

وقد  ،ذاتهوقد تكون عامة لجمیع الموظفین أو موجهة إلى موظف معین بحد  مكتوبة، أو

  ."تتخذ شكل منشورات أو لوائح تنظیمیة داخلیة أو أوامر إداریة

جل أمن  كل توجیه صادر للمرؤوس،" :الأمر الرئاسي عتبرأأما الدكتور هیثم هاشم ف     

جل توضیح طبیعة العمل أأو من  ،رخآمتناع عنه، أو التحرك إلى عمل القیام بعمل أو الا

  .)3("وغیرها من متطلبات التوجیه

      إفصاح نهأف الأمر الرئاسي على یعر یمكن ت ف الفقهیة السابقة،یمن خلال التعار      

یتخذ شكلا كتابیا أو شفویا، یتضمن القیام  توجیه یصدر من الرئیس الإداري المختص، أو

ن السیر الحسن للمرافق االهدف منه ضم تنظیم أوأو تفسیر لقانون  عنه، متناعلاابعمل أو 

                                                                                 .لعمومیةا

حد أأما الأمر الرئاسي في نطاق الوظیفة العامة فقد عرفته المحكمة الإداریة المصریة في 

                                                           
د م ج، الجزائر  عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائري، -1

  .  142ص ،1983
  .123، ص2003العامة في القانون الإداري، منشاة المعارف، الإسكندریة، عبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة  -2
 .408- 407، ص ص1978 - 1977، مطبعة ترین، دمشقالطبعة الثانیةالإدارة، هیثم هاشم، مبادئ  -3
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أو ضمنیا  صاح من جانب الإدارة  یصدر صراحةالقرار هو كل إفأن الأمر أو '' أحكامها

المقررة لها قانونا، وفي حدود مجالها  ناء قیامها بأداء وظائفهاثه المصلحة أذمن إدارة ه

الإداري على  والقرار أو الأمر، انوني ویتخذ صفة تنفیذیةثر قأ حداثإالإداري ویقصد منه 

یحدث أثره القانوني بمجرد صدوره، وتتوفر له الصفة اللوائح یتم أو  خلاف القوانین أو

ا كان الإعلان أو النشر من إذإلا في حالة ما  التنفیذیة دون حاجة إلى إعلان أو نشر،

  .)1("العناصر الأساسیة لكیانه ووجوده

ن محكمة القضاء الإداري المصریة جعلت من الأمر أا التعریف نلاحظ ذخلال ه من     

مجموعة  ثارأا ما ذربطت بینهما وه ثحی ،لإداريالوظیفة العامة مرادفا للقرار االرئاسي في 

 .ه الأوامرذمن التساؤلات سوف نتعرض لها في دراستنا للطبیعة القانونیة له

  :الفرع  الثاني

  شروط الأمر الرئاسي 

العمل  ومزایاها المتمثلة أساسا في تنظیم المنشودة،حتى تحقق الأوامر الرئاسیة أهدافها 

لك ذل الوظیفي على ضوء القوانین واللوائح المنظمة له ومختلف التفسیرات التي تعطى لها،

  :تيمجموعة من الشروط نجملها كالآ فیها وجب أن تتوفر

  اختصاص طرفي الأمر :أولا 

یقصد به الصلاحیات أو القدرات المخولة لشخص أو جهة إداریة للقیام بعمل ما على  

ه ذبمعنى القدرة المخولة قانونا على مباشرة أو أداء عمل معین، ه ،)2(الوجه المشروع له

القدرة تحددها وتضبطها قواعد النظام القانوني في تلك الدولة على اختلاف مراتبها 

  .)3(ودرجاتها

                                                           

  .18، ص1987، حمدي یاسین عكاشة، القضاء الإداري في مجلس الدولة، منشاة المعارف، الإسكندریة: نقلا عن - 1 
 .290، صن.ت.م للنشر والتوزیع، عنابة الجزائر، ددار العلو الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء،  محمد -2
 .89، ص 2007،  دار جسور، الجزائر،الطبعة الأولىعمار بوضیاف، القرار الإداري،  -3
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  :شكال نوضحها كما یليالأیتخذ مجموعة من  ختصاصالاو      

تحدید الشخص أو الجهة الإداریة التي لها أهلیة مباشرة  یقصد به :الشخصي ختصاصالا -

  .العمل القانوني

عمال القانونیة المخولة لأمجموعة ا ویقصد به ضبط وتحدید :الموضوعي ختصاصالا -

  .الشخصي ختصاصللاخر یعد الوجه الآ إذ للشخص أو الجهة الإداریة،

الذي  الجغرافي الإقلیمي أو بالامتداد الاختصاصا ذویتحدد ه :المكاني ختصاصالا -

حیت یمنع علیها ممارسة ، تباشر في إطاره السلطة الإداریة أعمالها المقررة لها قانونا

  .)1(اختصاصها خارج الإقلیم المحدد لها

فلكل موظف  دائما اختصاصات الموظف العام تكون محددة زمنیا، :الزمني ختصاصالا - 

تنتهي مدتها بانتهاء  لمباشرة مهامه الموكلة إلیه،نطاق زمني یكتسب من خلاله صفة تؤهله 

ن الصادر من الجهة یفبدایة الحیاة الوظیفیة تبدأ بصدور قرار التعی ه الصفة،ذوزوال ه

د كما ق ،)2(ستقالةالاها تكون بالتقاعد أو العزل أو ونهایت لك،ذالإداریة التي لها صلاحیة 

یعطیه صفة جدیدة ویؤهله لاتخاذ قرارات ا ما ذهو  خر،آتكون بنقل الموظف من منصب إلى 

  .)3(تتماشى ومتطلبات المنصب الجدید

  اختصاص الرئیس بالأمر  -1

ن یعهد أنه یشترط إف سلطة توجیه أوامره إلى مرؤوسیه، ممارسة حتى یتمكن الرئیس من

 ا الحق من الجهة المختصة وعلى نحو سلیم وفقا لما تقضي بهذهأو  ه السلطة،ذإلیه به

                                                           
 .292ص المرجع السابق،، دعوى الإلغاء، محمد الصغیر بعلي -1
   46، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، ج ر، عدد 2006یولیو 15فيالمؤرخ  03- 06من الامر 216 المادة -2

 . 2006جویلیة   16مؤرخة في 
 .124عمار بوضیاف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص -3
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یتحدد بنطاق  ختصاصالاا ذهو  ،)1(الرئاسیة العلیا القوانین والأنظمة والتعلیمات والأوامر

كما یمكن تحدیده أیضا عن طریق موضوعات أخرى لا یمكن أن  مكاني أو زماني معلوم،

  .یتجاوزها

أعلى ن یكون في درجة أو رتبة أنه لا یشترط في مصدر الأمر أوتجدر الإشارة إلى      

للقواعد وفقا  ه الأوامر،ذل هكون الأول یتمتع بسلطة إصدار مث إلیه الأمر، ممن وجه

فتفویض الرئیس الإداري الأعلى في السلم  ،)2( لك جلیا من خلال التفویضذالقانونیة ویظهر 

یمنح هذا الأخیر السلطة في مواجهة  حد مرؤوسیه،أالإداري صلاحیة إصدار الأوامر إلى 

   ا الأمر التبعیة الرئاسیة بغض النظر عن التسلسل ذفمناط ه مرتبة،من یعلوه أو یقل عنه 

  .)3(الدرجة في السلم الإداري أو

   التصرف وأاختصاص المرؤوس بالعمل  -2.

أن یكون المرؤوس الصادر إلیه الأمر الرئاسي مختصا بتنفیذه، فإذا تخلف یجب   

شرط الاختصاص كان الأمر غیر مشروع من الناحیة الشكلیة، وانعكست عدم مشروعیته 

على التنفیذ، فتنفیذ الأمر الرئاسي یجب أن یكون ضمن واجبات المرؤوس الوظیفیة ویكون 

حتى یكون الأمر مستوجبا للطاعة لابد لیمات الرئاسیة، و كذلك طبقا للقوانین واللوائح أو التع

ضمن السلطة  لك یدخلذوتقدیر  ا الأمر،ذاختصاص من وجه إلیه ه ضمنأن یدخل 

                                                           
 .76، صالمرجع السابقوحدودها في الوظیفة العامة، مازن لیلو راضي، الطاعة -1
الاختصاص الأصیل بجزء من اختصاصه إلى احد مرؤوسیه للتخفیف من عبئ العمل هو أن یعهد صاحب : التفویض -2

 بیروت، عبد العزیز شیخة، أصول الإدارة العامة، مطبعة شباب الجامعة، لكذ هم المسائل و معالجتها، انظر فيوالتفرغ لأ

 .  263صن، .ت.د
 .76سابق، صمازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع ال -3
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لك بالقوانین وحتى التعلیمات والأوامر ذمستعینا في  ،)1(المختصالإداري التقدیریة للقاضي 

   .الرئاسیة

   الشروط الشكلیة المطلوبة ستیفاءا :ثانیا

الأصل  یقصد به إصدار الرئیس لأوامره وفقا للأشكال والإجراءات التي حددها القانون،

نه لا یلتزم بشكل أو إجراء معین، فالطاعة إف ،ناء إصداره لأوامره إلى مرؤوسیهثأن الرئیس أ

ا قرر نص القانون أو التنظیم ذإإلا  ،)2(واجبة على الموظف سواء كان الأمر كتابة أو شفاهة

ه الحالة یلتزم الرئیس الإداري مهما كان موقعه بإصدار أوامره وفقا ذفي ه لك،ذغیر 

ملك صلاحیة الخروج عن الإجراء  یفلاعندئذ تكون إرادته مقیدة  والتدابیر المحددة،للأشكال 

  .)3(إهمال الشكل المفروض علیه بموجب نصوص قانونیة أو

كونها تعصم وتحمي الرئیس الإداري  والأشكال،وهنا تجدر الإشارة إلى أهمیة الإجراءات     

  فاظا على مبدأ الشرعیة في الدولةح من مخاطر التسرع وتدفعه إلى إصدار أوامر مدروسة،

وعلیه یمكن القول لیس من الضروري  ،المرفق العموميتسییر  رغم ما قد تسببه من بطئ في

كانت  سواءأن یتخذ الأمر شكل معین، فالموظف ملزم بتنفیذ ما یصدر إلیه من أوامر 

سهل على المرؤوس فهمه  ن یكون الأمر واضح لا لبس فیه،أفیكفي  مكتوبة أو شفویة،

واضحة   لا بد أن تكون لغة الرئیس إذ ا المجال،ذمتناسب مع مستوى الموظف وخبرته في ه

یسمح ما  لك تكون الأوامر الصادرة منه محلا للشك والتأویل،ذفبغیر  ودالة على الأمر،

ن المرؤوس الذي أكما  التهرب من تنفیذه أو العمل على تنفیذه بمفهوم المخالفة، للمرؤوسین

                                                           
 1996 القاهرة  الكتاب الحدیث، ار، دإداریا تأدیبیا جنائیا مدنیاعاصم عجیلة، طاعة الرؤساء في الوظیفة العامة  -1

 .168ص
 ،الإداري نقانو الالماستر في  مكملة لنیل شهادة داري الجزائري، مذكرة، فكرة السلطة الرئاسیة في النظام الإي سهامرابح -2

 .123، ص2015-2014بسكرة، ،جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق،
 .137- 136عمار بوضیاف، القرار الإداري، المرجع السابق،  ص ص -3
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ا ما یؤدي إلى اضطراب في العمل ذلا یفهم الأمر غالبا ما نجده متمسك بغموض الأمر، وه

فالرئیس ملزم أیضا  ولا یعني وضوح الأمر مجرد اقتصار فهمه من المرؤوس فقط، یفي،الوظ

لك ما ذن في لأالمترتبة علیه ومراحل تنفیذه  ارالآثو  ن على معرفة تامة بما یصدره،ن یكو أ

    .)1(یحول بین الرئیس والخطأ

   تعلق الأمر بالخدمة :ثالثا

لكن كون  الأمر الذي ینصب على واجب من الواجبات الوظیفیة للمرؤوسین، یقصد به

ا ذوجد الفقه معیار لتحدید الأمر المتعلق بالخدمة من غیره، هأ ه الواجبات صعبة الحصر،ذه

ا كان إذف والمراد به النظر في خصوصیة الأمر، ا الأمر،ذالمعیار یتمثل في خصوصیة ه

والعكس  بالعمل الوظیفي، متعلق نه لا یكونإبمجموعة منهم فا الأخیر متعلق بشخص أو ذه

لیس له المتعلقة بالوظیفة و  ن المرؤوس ملزم بالانصیاع لقرارات رئیسهإلیه فوع ،)2(صحیح

  ذهلك متعلق بالوظیفة أو العمل الواجب تنفیذأو إلغائها طالما كان  ،حق المطالبة بتعدیلها

 أو یتلقى المرؤوس تعلیماتلا  إذ ن للرئیس الإداري بها،أشلا  أما الحیاة الخاصة بالموظف

 ا انعكس تصرف المرؤوس في حیاته الخاصة على الوظیفة التي یشغلها،ذإإلا  أوامر بشأنها

ه الحالة یتدخل الرئیس الإداري بإصدار مجموعة من التعلیمات والأوامر للمرؤوس  ذفي ه إذ

   .)3(لكذا الأخیر طاعته في ذوجب على هإذ  بالامتناع عن سلوك معین،

 فلا یمكن ا الصدد یجب أن تجرد الأوامر الرئاسیة من الباعث الشخصي،ذفي هو     

أو تحقیق نفع  للرئیس أن یصدر أوامر وتعلیمات بهدف إشباع حاجیاته وتلبیة لرغباته الذاتیة

                                                           
 .76، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، صراضيمازن لیلو  -1
 .143عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة،  المرجع السابق، ص -2
سكندریة ، الإالفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة وض، تأدیب الموظف العام فيمحمد مع فؤاد -3

 .146، ص2006
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الأوامر ه الأوامر لا تدخل ضمن نطاق ذفمثل ه على حساب الوظیفة، شخصي له أو لغیره 

  .)1(بل علیه رفضها وعدم طاعتها وبالتالي المرؤوس غیر ملزم بتنفیذها، المتعلقة بالوظیفة،

  أن یكون الأمر مستطاعا :رابعا

مستوجبا للطاعة ینبغي أن یكون مستطاعا في ظل  حتى یكون الأمر صالحا للتنفیذ

بأمر خارج عن قدرته فتكلیف المرؤوس  الإمكانیات والظروف الشخصیة والعلمیة للمرؤوس،

بما  توجیه مرؤوسیه فالأصل من حق الرئیس یعد من قبیل العبث وإضاعة للوقت والجهد،

ه لمرؤوسیه في قحامإ و  ،العامة فقاق أهداف المر یحقي تمن الأوامر التي تساهم فا یراه مناسب

كما أن تزوید  بالسلطة وإساءة استعمالها، نحرافالایكون مشوبا بعیب  جاوز طاقتهمأعمال تت

 في حال استعماله لسلطته الرئیس بالسلطة الرئاسیة الكاملة یوجب محاسبته محاسبة قانونیة،

لك الغایة والهدف المسطر له والمتمثل في تحقیق المصلحة ذمتخطیا ب وتعسفه بها،

والعقلیة ن یعهد الرئیس إلى مرؤوسیه أعمال تفوق قدراتهم البدنیة أ لكذمن قبیل و  )2(،العامة

  .)3(ا ما یحول دون تنفیذهاذوه

الأمر الذي یشوبه عیب  ا الشأن یثار التساؤل حول مدى إلزامیة المرؤوس بتنفیذذوفي ه     

ه الحالة یكون المرؤوس بین ذوفي ه أو الأمر الذي یفوق القدرات العقلیة والبدنیة، التعسف،

ه ذا أطاع مثل هذإ من جهة أخرىو  للقانون،فهو من جهة ملزم بطاعة الأمر احتراما  أمرین،

  والمستقبلي لتي تؤثر حتما على أدائه الوظیفيا متكبدا للكثیر من المشقةالأوامر یجد نفسه 

م ث أمام المرؤوس لتقدیر مدى تعسف رئیسه في إصدار الأمر،هنا لابد من فسح المجال و 

ه ذالموظفین للتنصل من الطاعة لهنه أن یفتح المجال أمام أامتناعه عن التنفیذ من ش

ر المرافق على حسن سی یرتأثلك ذوفي   یرغبون في تنفیذها،الأوامر والتعلیمات التي لا
                                                           

 .143عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -1
 .274، ص1975مطابع دیمو جرس، بیروت، د عواضة، السلطة الرئاسیة، حسن محم -2
 .77سابق، صالمرجع ال، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، راضيمازن لیلو  -3
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أو على الأقل ، )1( رغم مشقتهایكمن في طاعة الأوامر التعسفیة  مثلالألك فالحل ذل العامة،

المرؤوس بحقه في التظلم أمام  حتفاظامحاولة تنفیذها لعدم عرقلة سیر المرفق العام، مع 

ا كان ذإالقضاء الإداري المختص الذي تعود له السلطة التقدیریة في تحدید ما  الإدارة و

لك على معیار الموظف الحریص في ظل الظروف  ذمعتمدا في  الأمر مستطاعا من عدمه،

ا الأخیر ذهعلى  تعذر ذافإ ا الأمر،ذالشخصیة البدنیة والعلمیة للمرؤوس الموجه إلیه ه

 ما في حالأ بواجب الطاعة، هخلالإیتحقق إعفاء المرؤوس من المسؤولیة على تنفیذه 

                                                                                                                             .)2(لكذرتب مسؤولیته على تحصول العكس فت

                                                                                      :ثالثالفرع ال

  الرئاسیةأنواع الأوامر 

وظیفة كل وفقا لمتطلبات  إلى مرؤوسیهم، نیالإداریتتنوع الأوامر التي یوجهها الرؤساء 

  :أو بالنظر إلى السلطة التي تقوم باتخاذها كما یلي أو المجال الذي تستخدم فیه،

  .القرار الوزاري : أولا

أمام الوزیر ون مسئول عنها ظیفة سیاسیة یكو ، )3(یمارس الوزیر وظیفتین مختلفتین 

   یشارك من خلالها في رسم السیاسة العامة للدولة تنبثق عنها قرارات سیاسیة، ،الأول

ا الأخیر یمارس ذه الصفة نجد هذوبه ووظیفة إداریة باعتباره الرئیس الإداري الأعلى للوزارة،

.                                                                                     نشاطا إداریا واسعا

                                                           
 .78، صمرجع نفسه، الراضي لیلو مازن -1
 .81، صالمرجع نفسه -2
 .145-144ص ص ،، التنظیم الإداري، المرجع السابق، القانون الإداريناصر لباد -3
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بالإضافة إلى تمثیلها أمام  جمیع العقود الإداریة سمهاابیبرم إذ  ،فهو الممثل القانوني للدولة

  .)1(القضاء

مجموعة من  ا الأخیر بإصدارذیقوم ه إذ ،رتهك بصفته الرئیس الإداري لوزاوهو كذل     

والأوامر الصادرة منه   الأوامر الرئاسیة المتعلقة أساسا بتسییر المرافق العامة الذي یترأسها،

ناء مساره ثة التي یتلقاها الموظف العمومي أا المجال تعد من أهم الأوامر الرئاسیذفي ه

  .لك نظرا لسمو مكانة هؤلاء الوزراء في التدرج الإداري ذو  الوظیفي،

لك بكافة الوسائل  ذ ناء ممارسته لوظیفته الإداریة یمكنه الاستعانة فيثزیر أالو و      

أن جمیع الأوامر التي یصدرها الوزیر نجدها تستوعب إذ  المناسبة والملائمة لإصدار أوامره،

ة تصدر في شكل تعلیمات وتارة فهي تار  جمیع أنواع الأوامر التي تصدرها السلطة الرئاسیة،

یمكنه اللجوء إلى استخدام مذكرات الخدمة المرفقیة  لكذإضافة إلى  شكل منشورات، تأخذ

  .)2(لكذالحاجة الماسة للظروف المحیطة و بحسب ا

لك یساهم في ذومع  ،)3( والجدیر بالذكر أن الوزیر لا یتمتع بالسلطة التنظیمیة المستقلة    

ذات صلة  طریق إصدار قرارات تنظیمیةلك عن ذو  تطبیق وتنفیذ أحكام المراسیم التنفیذیة،

                                                           
 52،ج ر،عددةنون الأملاك الوطنیالمتضمن قا 01/12/1990في المؤرخ  30- 90قانون رقممن  10نصت المادة -1

  ."، تمثیل الدولة في الدعاوى القضائیة المتعلقة  بالأملاك الوطنیة طبقا للقانون وزیر المكلف بالمالیةیتولى ال ":على ما یلي

   یحدد صلاحیات وزیر الصحة والسكان،ج ر الذي 27/01/1996المؤرخ في 66-96 وكذلك المرسوم التنفیذي رقم -

  .8عدد 

الدي یحدد صلاحیات  الوزیر المنتدب لدى رئیس 29/07/1996المؤرخ في  257-96 وكذلك المرسوم التنفیذي رقم -

 .46كومة المكلف بالتخطیط ،ج ر،عددالح
2 - Vedel(G) ; droit administratif, Dalloz , Paris  , 1973 , p182   

   2016دستور  تعدیل من 143حسب نص المادة السلطة التنظیمیة في الجزائر من اختصاص رئیس الجمهوریة -3

، ج ر    2016مارس  06، المؤرخ في2016دستور تعدیلمن  143/2والمادة  99/3ل حسب نص المادةوالوزیر الأو 

 .   76عدد 
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ا بالإضافة إلى القرارات ذه ،)1(بقطاع وزارته والتي یتم نشرها في الجریدة الرسمیة للوزارة

  .)2(الخاصةالتنظیمیة على الحالات الفردیة و الفردیة المتضمنة تطبیق القواعد 

فعالا  ثیراتأممارسته لوظیفته الإداریة یؤثر ن الوزیر من خلال أوعلیه یمكن القول ب    

 ءابنا بما یصدره إلیهم من تعلیمات ملزمة، ومباشرا على ممارسة المسئولین لاختصاصهم،

على الأوامر والتعلیمات الرئاسیة  سلطة رئاسیة تستوجب الطاعة وتعلوعلى ما یتمتع به من 

  .)3(الأخرى

  .التعلیمات: ثانیا

تصدر من رؤساء المرافق إلى الموظفین الخاضعین تعریفها على أنها أوامر یمكن  

  .)4(تتعلق أساسا بتفسیر وتطبیق القوانین واللوائح لسلطتهم،

بحسب نظرتنا إلیها من جانب  التعلیمات بصورة كبیرة ذهتفاوت الأهمیة القانونیة لهت

مة الإجباریة حیال السّ علیمة الإداریة فللتّ  أو من جانب الأفراد المطبقة علیهم، الموظفین،

لما ورد فیها من توجیهات وتفسیرات  متثالوالالك أنهم ملزمون بها ذمعنى  الموظفین،

ه السمة الإجباریة مستمدة من واجب الطاعة الرئاسیة  ذهو  للقوانین التي اشتملت علیه،

للتعلیمة أیة قوة إلزامیة اتجاه الواجبة على الموظف اتجاه رئیسه الإداري، وعلى العكس لیس 

  .ه التعلیماتذكونها لا تخاطبهم لعدم وجود سلطة رئاسیة بین الأفراد ومن یوجه ه، )5( الأفراد

                                                           
الإدارة والمواطن، ج ر المتضمن تنظیم العلاقات بین  04/07/1988المؤرخ في  131-88من المرسوم رقم  9المادة  -1

 .27عدد
 .118حمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، مرجع سابق، صأعاصم  -2
 .71وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص لطاعةا ،لیلو راضي مازن -3
 .312، صن.ت.د ،ة، الإسكندریالمعارف الداخلیة، منشاة التدابیر ،سلامة وهیب عیاذ -4
 .275، ص2004لبنان  ،، جامعة بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة ،ط في شرح قانون الموظفینالوسیموریس نخلة،  -5
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ل العلم بوجود مث لا یفترض بهم لم الهرمي للموظفین،فالأفراد بحكم وجودهم خارج الس    

تكون للنصوص التشریعیة التي  فطاعة الأفراد بطاعتها، إلزامهموعلیه عدم  ،ه التعلیماتذه

ا الصدد  نجد الفقه الإداري قد  قسم التعلیمات ذوفي ه تنظم حیاتهم الیومیة دون أن تتعداها،

  :الإداریة إلى

رئیس الإداري من یقوم ال إذ ،ن ورائها تفسیر وشرح أوامر معینةالهدف م: تعلیمات شارحة -

  .غامضة ومبهمة لةأإیضاح مسبخلالها 

المهام الموكلة  هدفها تبصیر المرؤوسین لمباشرة تحمل غالبا طابع الإلزام، :مرةآتعلیمات  -

لك لتنفیذها من قبل المرؤوسین المخاطبین ذو مفادها واجب الطاعة  إلیهم في أحسن صورة،

  .هامن قصودبها على الوجه الم

إبداء ه التعلیمات المتضمنة ذالرئیس الإداري لإصدار مثل ه أیلج :تعلیمات ناصحة -

  .النصح والإرشاد لمرؤوسیه

مجموعة من التعلیمات  ى إصدار إل الرئیس الإداري أیلج :تعلیمات مقررة ومؤكدة - 

لك بهدف تأكیدها وتقریرها مراعاة منه تنفیذها من ذو  مضمونها تنفیذ أوامر سبق له إصدارها،

  .قبل مرؤوسیه

وتكون  التعلیمات غالبا ما تصدر بصورة شفویة من كبار الموظفین، أن ربالذكالجدیر و     

لا یكون هناك متسع إذ في الحالات الطارئة التي تستدعي تدخل الإدارة على نحو أسرع، 

ه التعلیمات لا تكتسب صفة ذ، كما أن الصفة الآمرة له)1(من الوقت لإعداد  تعلیمات مكتوبة

  :یتمثلان في ما یلي الإلزام إلا بتوافر شرطان أساسیان

  .وجود علاقة رئاسیة بین الرئیس والمرؤوس *

                                                           
 .112، المرجع السابق، صفي الوظیفة العامة وحدودهاحمد عجیلة، طاعة الرؤساء أعاصم   -1



 ماهیة  الأمر الرئاسي في الوظیفة العامة               الفصل الأول                

20 
 

وما  ا الأمر تكون من الصیغة الدالة علیه أو من طبیعتهذثبوت قصد الرئیس من توجیه ه *

  .في المجال الوظیفيت مجرد دعوة إلى سلوك طریق معین ه التعلیماذلك تكون هذعدا 

لا تخاطب الأفراد كأصل عام  لعدم وجود رابطة ه التعلیمات ذكانت هفإذا  ،لكذعلاوة على 

ومثال  على الأفراد قد تؤثر ه الأخیرة من الناحیة الواقعیةذن هإف بین الرئیس الإداري والأفراد،

 إلا أنها تخاطب  الأفراد في إلى بعض الموظفین لتنفیذها، لك التعلیمات التي تكون موجهةذ

ه التعلیمات ذمما یجعل من ه على مراكزهم القانونیة، یرهاوتأثصالها بهم لاتّ المقام الأول 

  .)1(تتجاوز النطاق الداخلي للمرافق العامة

  .المنشورات: الثاث..

من رؤساء  رتصد المنشورات عبارة عن أوامر مكتوبة تتصف بالعمومیة والتجرید،

المرافق الإداریة المختصین  إلى مرؤوسیهم  الخاضعین لسلطتهم  بصفة دوریة هدفها تطبیق 

وجه بصفة عامة إلى طائفة من الموظفین متخذة شكل أوامر مكتوبة  ت ،)2(القوانین واللوائح

على واجب الطاعة للرئیس الإداري حتى ولو كانت مشروعیتها  امرؤوسین بناءال ویلتزم بها

  .)3(محل شك

  :منشورات قد قسمها الفقه الإداري إلى نوعین نبرزهما كالتاليه الذوبخصوص ه    

دون  تي تصدر تفسیرا للنصوص القانونیةوهي تلك المنشورات ال :منشورات تفسیریة -1

     فها تفسیر أوامر معینةفهي لا تعدل أو تلغي القواعد المعمول بها، هد إضافة شيء لها،

                                                           
دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى شعبان عبد الحكیم سلامة، الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، -1

.                                                                                                                            58، ص2011الإسكندریة، 
 .101صفي الوظیفة العامة، المرجع السابق، وحدودها ، طاعة الرؤساء حمد عجیلةأعاصم   -2
 .73، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، صراضي لیلو مازن -3
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فراد الجمهور لأنهم غیر تكون ملزمة للموظفین دون أن تتعدى لأ نصوص قانونیة،و أو لوائح 

  .إلا بالقانون وتفسیر المحاكم المختصة لهملزمین 

إلى النصوص القانونیة هي تلك المنشورات التي تضیف  :منشورات لائحیة أو تنظیمیة -2

  .إداریة یجوز الطعن فیها بالإلغاءه الأخیرة بمثابة قرارات ذتعد هإذ  ما یكملها،

فهي لا  ،أو فرد منهم لطائفة من الموظفینه المنشورات موجهه ذوالجدیر بالذكر أن ه    

یمكن ألا إذ  وحظا من التقدیر للمرؤوسین، نجدها تترك مجالاإذ دائما  تحمل طابع الإلزام

كما أن السلطة التقدیریة للقاضي الإداري المختص في  الإرشاد،یتعدى دورها مجرد التوجیه و 

  .)1(كان المنشور تفسیریا أو تنظیمیاإذا التمیز بین ما 

  .مذكرات الخدمة المرفقیة : رابعا

صوص أعمال بخ نیالإداریالرؤساء  یمكن تعریفها بأنها الملاحظات المكتوبة التي یبدیها

هدف ال تتضمن توجیهات لهم حول أعمالهم وتصرفاتهم الإداریة، ثحی مرؤوسیهم،وتصرفات 

إلیها  أفهي طریقة یلج ،قبل وقوعهم في الأخطاء التأدیبیةناء و ثمن ورائها تنبیه المرؤوسین أ

نا ا كذإ، خاصة ةیالتأدیبوفي بعض الحالات تجنبا من اللجوء إلى العقوبات  ،معظم الرؤساء

ا الأخیر نتیجة استهتار ذرتكبه هأأو كان الخطأ الذي  حدیث عهد التوظیف، أمام موظف

  .)2(من جانبه وعدم مراعاته للأنظمة الداخلیة للمرفق العام

أمر  ثر على الأفراد، وإنما هي تقدیریةأي أ ثه الملاحظات بكونها لا تحدذكما تتمیز ه     

نسي من قبیل  الفر  اعتبرها مجلس الدولة ثحی إلى الرؤساء الإداریین، توجیهها متروك

 ذإا ما أكدته المحكمة العلیا المصریة ذوه التي لا تقبل الطعن بالإلغاء، الإجراءات الداخلیة

                                                           
 .65المرجع السابق، ص لقانون الإداري والفقه الإسلامي،سلامة، الأمر الرئاسي في ا الحكیمشعبان عبد  -1
 .73، صالمرجع السابق ، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة،راضي لیلو مازن -2
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تها اعتبر  وقد یم الداخلیة للمرافق العامة،ه الملاحظات تعد من قبیل إجراءات التنظذه اعتبرت

عدلت عن  لا أنها سرعان ماالتي تقبل الطعن بالإلغاء، إ الإجراءات لأول مرة من قبیل

كذلك الموظف العام  ،)1( التي لا تقبل الإلغاء برتها من قبیل التدابیر الداخلیةه واعتذه فكرتها

في حاجة إلى تقویم أعماله وتصرفاته وتوجیهها حتى تستوفي الغایة  افي إطار وظیفته دائم

 .المرجوة منها

  .الأعمال الداخلیة ذات النماذج : خامسا.  

     أحیانا في سبیل حسن أدائها وأداء موظفیها إلى وضع نماذج لقرارات  الإدارة أتلج

الأعمال التصرفات و حتى تكون مرجعا لموظفیها في بعض  أو تصرفات إداریة معدة سلفا،

وبعض الأنظمة الأخرى التي  ،العقود النموذجیةو  ا من قبیل اللوائحذه یعدو  التي یباشرونها،

     إلزامیا إتباعهاه الأخیرة یكون ذوه، قد تحتاجها الإدارة أتناء ممارسة نشاطها وتصرفاتها

في إعطائها طابع أي حریة الإدارة  ،)2(علیها الإدارة تبعا للقوة التي تضفیها اأو اختیاری

  .تقید الموظف بما هو وارد بها من عدمه الإلزامیة و

ها الإدارة تعد عامة نماط ذات صبغة فردیة أوویمكن تعریفها بأنها مجموعة من الأ     

تتبعها الإدارات  التي للعمل في بعض التصرفات ون أساسالتك سلفا  بواسطة إدارتها العلیا

  .)3(قیامهم ببعض التصرفات القانونیة كلیا أو جزئیا بمناسبة فرادا الأذوك

في الجزائر جانبا كبیرا من العمل الإداري خاصة  النموذجیةتشمل الأعمال الداخلیة و      

تسهیل  ا لما تلعبه من دور في تبسیط وذوه فیما یتعلق بطلب الإجازات وأوامر المهمات،

 .العمل داخل المنظومة الإداریة

                                                           
 .116حمد عجیلة، طاعة الرؤساء و حدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، صأعاصم : نقلا عن -1
 .119، صالمرجع نفسهمد عجیلة، حأعاصم -  2
 .65المرجع السابق، ص قه الإسلامي،، الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفشعبان عبد الحكیم سلامة -  3
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  :المطلب الثاني...

  .القیمة القانونیة للأوامر الرئاسیة 

تثیر دراسة القیمة القانونیة للأوامر الرئاسیة بحث مدى القوة الإلزامیة التي تكتسبها في  

، إضافة إلى ذلك تهدف إلى معرفة مواجهة المرؤوسین، ومدى التزام الإدارة المصدرة لها به

بمثابة القیمة القانونیة لها بالنسبة للأفراد ومعرفة الآثار التي ترتبها، إذ تعد هذه الأخیرة 

القانونیة  المراكز یمكن معرفة مدى تأثیرها على الأوامر، إذ مشكلة قانونیة تثیرها تلك

یة علیها وهل للمرؤوسین باعتبارها من تم معرفة مدى الرقابة القضائ و ،الأفراد للمرؤوسین و

الإجراءات المدنیة  انون ق 13نونیة حسب نص المادة الصفة القاو موجهة إلیهم المصلحة 

  .)1(للطعن في الأمر الرئاسي أمام القضاء والإداریة،

القانونیة للأوامر في  ا المطلب إلى دراسة القیمةوعلى ضوء ذلك قسمنا دراستنا لهذ    

  ).الفرع الثاني(والطبیعة القانونیة لها ) الفرع الأول(المجال الداخلي 

  :الفرع الأول

  .للأوامر في المجال الداخلي القانونیةالقیمة  

لدراسة قیمة الأوامر الرئاسیة في المجال الداخلي یقتضي معرفة قیمتها بالنسبة للإدارة 

  ).ثالثا(ثم قیمتها بالنسبة للمرؤوسین ) ثانیا(وقیمتها بالنسبة للأفراد ) أولا(المصدرة لها 

  .درة الأمر الرئاسيبالنسبة للإدارة مص: أولا

تنظیم الجهاز الإداري على الوجه المشروع، تحقیقا و الهدف من التشریع الداخلي ه

أخرى، وذلك  واستجابة لمتطلبات المصلحة العامة من جهة، وتسییر المرافق العامة من جهة

غیر أن الجدیر بالذكر أن المنظومة الإداریة  ،من خلال قیام الموظفین بواجباتهم الوظیفیة
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نجدها في تغیر مستمر ذلك مسایرة ومواكبة منها للتطورات داخل المجتمع في شتى 

یر ما صدر عنها سابقا وفقا لمقتضیات الحیاة یوعلیه یمكن للإدارة حق تعدیل وتغ ،المجالات

وعدم  سیرورةوفي ذلك ضمان  ،الإداریة، وبذلك نقول أن للإدارة قدرا من السلطة التقدیریة

  .انسداد وعجز في المرفق الإداري

بمعنى یمكن للإدارة مخالفة ما تصدره من تعلیمات ومنشورات مبررة ذلك بأن الإجراءات     

كونها  على مراكزهم القانونیة راد، فهي لا تنشر علیهم ولا تؤثرالداخلیة لا تصل إلى علم الأف

اء الإدارة سعة وقدرا متعلقة بالتنظیم الداخلي للجهاز الإداري فحسب، ومن ذلك وجب إعط

  .االسماح لها بإدخال التشریعات الداخلیة التي تقدر ضرورتهو من السلطة 

دأ كأصل عام لا یمكن للإدارة مخالفة تعلیمات ومنشورات صادرة عنها إلا أن هذا المب    

ترد علیه مجموعة من القیود، إذ یمكن لهذه الأخیرة مخالفة التعلیمات والمنشورات وذلك في 

تم من و  ،)1(حالة إصدارها لمنشورات جدیدة ومخالفة لمنشورات سابقة اكتسبت طبیعة لائحیة

إلا  علیها، فلا یجوز مخالفتها بالاستناد تطبیقها على الحالات الفردیة، وذلك بإصدار قرارات

ل تعدیلها یجوز بقولدواعي المصلحة العامة، و  لها بإجراء مماثل لأداة إنشائهاإذا قامت بتعدی

الطعن في القرارات الفردیة الصادرة لتطبیق تلك المنشورات، مما یعني أن للإدارة الحق في 

  .تعدیل أو سحب تلك التعلیمات في حالة لم ترتب حقوقا للأفراد ولم تنشئ أي أثر قانوني

  .بالنسبة للأفراد: اثانی

رة من دا، فهي صالأوامر الرئاسیة متعلقة أساسا بالعلاقات الداخلیة بین موظفي الإدارة

الرؤساء الإداریین المختصین، یقتصر دورها على مخاطبة الموظفین في تلك الإدارة دون 

كونها صادرة لتنظیم الجهاز الإداري  د، یمكنها مخاطبة غیرهم من الأفراسواها، إذ لا
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أعمالهم على الوجه  ى تبصیرهم وترشیدهم بطریقة إنجازوموظفیه داخلیا، حیث تعمل عل

المطلوب والملائم بوظیفتهم وفقا لمتطلبات المصلحة العامة، وبالتالي تكون غیر متصلة 

طة بین الموظفین بالأفراد وتجعلهم تابعین أو خاضعین لها فتلزمهم بطاعتها، عكس الراب

  .)1( ورؤسائهم

أما نتیجة التطورات التي عرفها التشریع الداخلي قد نتج عنه میل أغلب الإدارات إلى      

استخدام تلك الأوامر والتعلیمات في علاقاتها مع الأفراد، وذلك لسهولة إصدارها، وهذا ما 

قاعدة المشروعیة العامة كإصدار اتجاه تلك الأوامر والتعلیمات لأنها تخرق  جدل فقهي أثار

الإدارة مثلا تعلیمة تمنع تنفیذ حكم قضائي یقضي بتعویض شخص جراء ضرر أصابه أثناء 

فهذه التعلیمة أو الأمر كونها إجراء  ،تنفیذ هذه الأخیرة لمجموعة من الأشغال التابعة لها

  .تلحق أذى بذاتهاداخلي موجه إلى وكیل الخزینة العمومیة، إلا أنها لها أثر قانوني و 

كذلك من المعلوم أن الأوامر الرئاسیة أو التعلیمات إذا لم تحدث آثار قانونیة تكون قد      

اتخذت صفة الإجراءات الداخلیة التي یقتصر دورها مجرد مخاطبة المرؤوسین في نطاق 

  .وظیفتهم، ویختلف الأمر في الحالة العكسیة

  .بالنسبة للمرؤوسین: ثالثا

كثیرا ما یلجأ الرؤساء الإداریین إلى إصدار مجموعة من الأوامر والتعلیمات من أجل 

المشرفین علیها، والعمل على حسن تسییر مرافقها العامة على النحو و تنظیم الإدارة داخلیا 

الذي یكفل حسن أداء موظفیها لمهامهم الموكلة إلیهم واستجابة لمقتضیات الضرورة الإداریة 

إن الأوامر الرئاسیة هي التي تحمل «: ده الدكتور عاصم أحمد عجیلة في قولهوهذا ما أك

الرئیس : خلاصة تفكیر الرئیس إلى مرؤوسیه، وعلى قدر هذه الأوامر تتحدد مسؤولیة كلیهما
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وعلیه تجب طاعة أوامر الرؤساء المختصین من  ،)1(»عن الأمر والمرؤوس عن التنفیذ

جب طاعته، إذ یجب على المرؤوسین الامتثال للأوامر طرف مرؤوسیهم ولیس الرئیس من ت

غیر أن بعض ، الأوامرو  الرئاسیة وطاعتها تعد واجبة تطبیقا لمبدأ الصفة الآمرة للتعلیمات 

  )2(.الأوامر یكون أثرها مجرد الإرشاد والتوجیه

مقتضاها وجوب والتعلیمات  للإشارة أن مبدأ الصفة الملزمة أو الآمرة لمثل هذه الأوامر    

طاعتها بعد إبلاغها وإعلامها للمرؤوسین، سواء كانت موجهة إلى مرؤوس بعینه أو إلى 

مجموعة منهم، أو كانت موجهة باسم المرفق ذاته، وهذه الصفة الإلزامیة غیر مختلفة عن 

  .حالة من حالات صدور أوامر وتعلیمات غیر مشروعة

امر السلطة التأدیبیة الممنوحة للرؤساء، والتي لضمان الصفة الآمرة للتعلیمات والأو      

تخول لهم حق توقیع الجزاءات على المخلین بطاعتهم، إضافة إلى ذلك فإنه یحق للرئیس ألا 

  .)3(یعتد بتصرفات مرؤوسیه، إذ له سلطة التعقیب علیها في حالة مخالفتها للسلطة الرئاسیة

والآمرة للتعلیمات والأوامر یتطلب توافر شرطین أن إعمال مبدأ الصفة الإلزامیة  غیر     

  :أساسیین وهما

الطاعة  بالمرؤوس، فتوجب على هذا الأخیر علاقة رئاسیة تعقد سلطة الرئیس وجود -

  .التعلیمة بهذا الأمر أو والالتزام

مرؤوسیه، وإلا وقع المرؤوس في  ثبوت قصد الرئیس من إصداره الأمر الذي یلزم به -

  .تضارب بین مجموعة من الأوامر والغموض

                                                           
ر في القانون یستماجال مكملة لنیل شهادة ة في القانون الإداري الجزائري، مذكرةطة الرئاسیل، نطاق السناصر بدریة - 1
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إذ ، ده یثیر صعوبات في الواقع العمليلكن ما یلاحظ أن الشرط الأخیر كثیرا ما نج    

یصعب البحث والتفتیش عن قصد الرئیس، وهذا ما یعطي فرصة التحكم في هذه الأخیرة 

عجیلة في هذا الصدد أن معرفة ذلك یكفي بدلالة  إذ یرى الدكتور أحمد عاصم  ،للمرؤوس

بإمعان النظر وفحص  الصیغة على وجوب الأمر والذي یمكن استخلاصها من نصوصه أو

  .)1( بین الفرق بین الإلزام ومجرد الدعوىالنصوص حتى ن

ویمكن الإشارة إلى نطاق مبدأ الصفة الآمرة والملزمة للتعلیمات الرئاسیة إنما یمكن     

ت التعلیمات تحدیدها من الأوامر والمهام المتعلقة بالتنظیم الداخلي للإدارة، فإذا تجاوز 

فإن المرؤوس یكون ملزم بالطاعة، فعلى سبیل المثال إذا تعلق الأمر  ،والأوامر هذا النطاق

الرئاسي بعمل یدخل ضمن اختصاص المرؤوس، فإن هذا الأخیر ملزم بطاعة التعلیمات 

  .)2( ي هذا النطاقالصادرة إلیه ف

أما الأوامر والتعلیمات التي یقصد من ورائها مجرد التوجیه والإرشاد، فهي مجرد أوامر     

صادرة من الرؤساء، هدفها تبصیر المرؤوسین في تنفیذهم للقوانین واللوائح دون أن یكون 

  .)3( لهذه القرارات صفة الإلزام من قبل المرؤوسین

المرؤوس سید موقفه في عملیة تنفیذ هذه القرارات ویحتفظ بكامل في هذه الحالة یكون     

یترتب على ذلك عدم مسؤولیة المرؤوس في حال اعتراضه عن  السلطة التنفیذیة في ذلك، و

  .)4( الامتثال للتوجیهات الرئاسیة وعدم طاعتها
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وهذا ، أن هذه التوجیهات لا تعتبر قرارات بالمعنى الصحیح "ریفیرو"وهذا ما أكده الفقیه      

ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي، حیث لم یقبل الطعن الذي أقامه بعض الموظفین ضد 

بعض الأوامر الرئاسیة، وأسس ذلك على أنها لم تتضمن الصفة الآمرة الموجودة في القرارات 

  .)1( الإداریة

  :الفرع الثاني.

  .القانونیة للأوامر الرئاسیةبیعة الط 

صفة الكثیرا ما تثار إشكالات وتساؤلات على مستوى الفقه والقضاء الإداري حول  

القانونیة للأوامر الرئاسیة، وكذا أثرها في مجال المشروعیة العامة وتأثیرها على المراكز 

ة جدیدة اتخذها بفكر د الخلاف الفقهي حولها، وانتهت تحیث أش، الموظفینالقانونیة للأفراد و 

ل تعرضنا لتلك النظریات السائدة ومعرفة موقف كل من الفقه والقضاء بوق ،الفقه والقضاء

ثم  )ثانیا(ثم موقف الفقه منها ) أولا(وجب علینا تحدید أهمیة الطبیعة القانونیة لتلك الأوامر 

  .)ثالثا (القضاء الإداري موقف

  .للأوامر الرئاسیةبیعة القانونیة أهمیة معرفة الط: أولا

في ا لها من أهمیة بالغة لتحدید وتكییف حقیقة الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة لم

  :یلي فیما ة أساساتمثلالتنظیم الداخلي للمرافق العامة و الاتار المترتبة علیها والم

تخلف آثار قانونیة تولد و معرفة ما إذا كانت هذه الأوامر تدخل ضمن الأعمال القانونیة،  -

في عالم القانون، عن طریق إنشاء أو إلغاء أو تعدیل مراكز قانونیة، حیث تكون بذلك 

یجب تسلیط الرقابة القضائیة بجمیع أنواع الدعاوى إذ مصدرا من مصادر مبدأ المشروعیة، 

  .والطعون التي یقبلها القضاء من عدمها
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جراءات التنظیم الداخلي لكونها تعد قرارات معرفة ما إذا كانت هذه الأوامر تدرج ضمن إ -

  .إداریة مستقلة وقائمة بذاتها كغیرها من القرارات

معرفة ما إذا كانت إجراءاتها تدرج ضمن الأعمال القانونیة في نطاق الرقابة القضائیة  -

على أعمال الإدارة، أم تعد مجرد إجراءات تصدرها السلطات الرئاسیة المختصة في نطاق 

تمتع هذه الأخیرة تالتقدیریة التي تتمتع بها، فتخرج عن نطاق الرقابة القضائیة بحیث  سلطتها

استعمال السلطة من خلال  انحراف في أو إلا في حال وقع تعسف ،عن بسط رقابتها علیها

ممارستها لسلطة إصدار الأوامر والتعلیمات، أو إجراءات التنظیم الداخلي، فیكون بذلك لجهة 

ركن  توفر صة أهلیة التدخل وبسط الرقابة للتأكد من مشروعیتها من حیثالقضاء المخت

  .)1( الهدف من عدمه

  .القانونیة للأوامر الرئاسیة طبیعةالتحدید موقف الفقه من : ثانیا

لقد اختلف الفقه في تكییف الطبیعة القانونیة للأوامر والتعلیمات الرئاسیة حیث ظهرت 

موقفه ورأیه في تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الأوامر، إذ ثلاث نظریات مختلفة، كل حسب 

نجد النظریة الأولى تنفي الطبیعة القانونیة عن الأوامر بینما الثانیة تعترف لها ببعض الآثار 

وهذا تفصیل لهذه الآراء ، القانونیة وأخیرا نجدها قد میزت بین المنشورات اللائحیة والتفسیریة

  :والنظریات كل حسب رأیه
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  .القانونیة عن الأوامر الرئاسیة الصفة نفي :النظریة الأولى -1

  :مضمون النظریة  - أ

 "دوجي"م من أنصارها نجد 20وبدایة القرن  19القرن  نهایة ظهرت هذه النظریة في    

، یرى أنصارها أن كافة أعمال الإدارة الداخلیة، وخاصة منها الأوامر "رونالدغینز"و "هوریو"و

   الرئاسیة

لأنها تنصب فقط على التنظیم  لا تعد قرارات إداریة وبالتالي فهي ،قانونیةصفة لیست لها 

الداخلي للإدارة، فهي مجرد إجراءات وأعمال إداریة تنفیذیة تتعلق أساسا بتغییر وتجسید 

فهي لا  ،القواعد القانونیة والتنظیمیة السابقة والمتعلقة بالوظیفة الإداریة في المرافق العامة

تنشئ آثار قانونیة جدیدة، حیث أنها لا تقوم بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة، وقد 

ى أن الأوامر الرئاسیة تفتقد عنصرا ومقوما من مقومات الأعمال علبرروا موقفهم هذا استنادا 

نوني التي تقوم حیث أن الأساس القا ،)1(الإداریة القانونیة، إذ أنها لا تولد آثار قانونیة جدیدة

النظریة حتى تكون بصدد رابطة قانونیة لا بد من وجود شخصین قانونیین، وإذا هذه علیه 

كان الإجراء الداخلي ینصرف إلى التنظیم الداخلي للإدارة، فهو لا یمس مباشرة مركز 

الموظف أو من یتعامل مع الإدارة، وعلیه لا تنشأ آثار قانونیة، بحیث لا یمس المركز 

  .نوني سواء بالخلق أو التعدیل أو بإلغاء قاعدة قانونیةالقا

الأوامر الرئاسیة وجمیع أعمال الإدارة أن الرأي  بذلك یعتبر وفقا لهذه النظریة أوو      

الداخلیة مجرد إجراءات تنظیمیة داخلیة، متعلقة أساسا بتغییر وتجسید مجموعة من القواعد 

الوظیفة العامة دون إضافتها أو تعدیلها أو إلغائها لآثارها القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بمجال 

                                                           
 .426، صالسابق، المرجع مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة عمار عوابدي، -  1
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القانونیة التي اكتسبتها سابقا، فهي بذلك لا ترتقي إلى الأعمال الإداریة القانونیة كونها غیر 

  .)1( مولدة لآثار قانونیة

القانونیة عن الأوامر الرئاسیة حسب هذا الرأي، إلا أنهم یلزمون الموظف الصفة في نف

المخاطب بها، إذ نجد هذا الأخیر مجبر على التقید بها وتنفیذها وإلا كان عرضة للعقوبات 

التأدیبیة، كما لا یجوز الطعن فیها بدعوى الإلغاء، ولا یمكن قبولها إذا كانت ضد قرارات 

  .)2( إداریة نهائیة

  :ره القانونیة ذات الطبیعة الخاصةریة الأمر الداخلي وآثانظ -2

  :مضمون النظریة -أ

حیث أن هذا الأخیر أجرى تمییزا بین نظامین قانونیین  "بارك مال كار"من أنصارها      

مختلفین ومستقلین، إذ فصل بین السلطات في الدولة عهد إلیها الدستور خلق مجموعة من 

القواعد القانونیة باسم الأمة، وهما البرلمان والرئیس، أما الإجراءات العامة التي تتخذها 

الوزراء مثلا یمارسون سلطات مخولة لهم السلطات الأخرى فلها قیمة قانونیة خاصة، ف

بموجب نصوص قانونیة، إذ یمكنهم إصدار قرارات عامة تمكنهم من ممارسة الصلاحیات 

  .)3( افق علیار الموكلة إلیهم بصفتهم رؤساء یتولون إدارة م

معرضا عن النظریة التي سلبت القیمة القانونیة للأوامر  "ریفیرو"بعدها ظهر الفقیه      

قال بخصوص هذه الأخیرة أنها حیث  ،الداخلیة، إذ میز بین التوجیهات والتعلیمات الآمرة

  فهي غیر ملزمة للأفراد ،رؤوسین فقطتنتج بعض الآثار القانونیة وذلك في مواجهة  الم

راء قانوني یدرج ضمن النظام القانوني وعلیه نجده قد عرف الأمر الداخلي على أنه إج

                                                           
 .123، ص1973 الجرف، القانون الإداري، مطبعة القاهرة الحدیثة، القاهرة، طعیمة -  1
 .182، ص1984، القرارات الإداریة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، حمد حافظم محمود -  2
 .133امة، المرجع السابق، صعاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة الع -  3
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سلطة إصدار الأوامر الرئاسیة تتعلق  "ریفیرو"إذ حسب الفقیه  ،الداخلي للأعمال القانونیة

بالنظام القانوني الداخلي للإدارة، ومن بین المظاهر القانونیة للحیاة الداخلیة لها، مما 

  .یستوجب إدراجها للتعلیمات والمنشورات

یرى بأن التعلیمات والأوامر الرئاسیة لها  إذفي هذه النظریة  "بونارت"ویقترب رأي الفقیه      

بعض خصائص وممیزات العمل القانوني وإن كان عملا داخلیا فإن الاختصاص بهذه 

  .)1( الأعمال یدرج ضمن الاختصاصات المتعلقة بمبدأ المشروعیة العامة

  :النظریةنقد -ب 

الآثار التي تنتج عن الأوامر الرئاسیة وباقي إجراءات التنظیم  هذه النظریة تبحث عن

الداخلي، أكثر من البحث في الطبیعة القانونیة لها، هذا إضافة إلى صعوبة التمییز بین 

  .)2( التوجیهات والتعلیمات الآمرة

بالطبیعة القانونیة لكافة إجراءات التنظیم  عترفوااأنصارها قد  إذن حسب هذه النظریة فإن    

بینیا، أي أن تلك الأوامر والتعلیمات  الداخلي وعلى رأسها الأوامر الرئاسیة اعترافا جزئیا و

مین بها، دون أن تكون لها صفة تكتسب طبیعتها القانونیة فقط في مواجهتها للمرؤوسین الملز 

أن هذه « :بقوله "جون وریفیر "أكده الفقیه طبیعة قانونیة لمواجهة الأفراد، وهذا ما  أو

التعلیمات والإجراءات الداخلیة لا یحتج بها الأفراد العادیین لأنهم یجهلونها، ویجهلون 

  .)3( »وبالتالي لا یجوز لهم الطعن فیها بالإلغاء  هاامحتو 

  

  
                                                           

1  - Rivero (J) ;remarques a propos du pouvoir hiérarchique ,Dalloz ,paris,1966 , P 126. 
 .132، المرجع السابق، صرؤساء وحدودها في الوظیفة العامةعاصم أحمد عجیلة، طاعة ال -  2
  .294دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، :نقلا عن  -  3
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   .النظریة الحدیثة والسائدة: ثالثةالنظریة ال -3

  :مضمون النظریة -أ 

هذه النظریة بعدم إقرارها لقاعدة عامة وحكم عام في تكییف وتحدید تقتضي  حیث    

الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة على أنها أعمال إداریة قانونیة وبالتالي تعد من قبیل 

إذ یجب اعتمادنا على عناصر وشروط القرار الإداري كمعیار للحكم على  ،القرارات الإداریة

فإذا ما أدت هذه الأخیرة إلى إحداث جدید في الأوضاع  ،الرئاسیةطبیعة الأوامر والتعلیمات 

القانونیة أو تغیرها لأوضاع قانونیة قائمة، سواء تعلق الأمر بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز 

  قانونیة اعتبرت من ضمن القرارات الإداریة مشكلة بذلك مصدر من مصادر المشروعیة

أما في حالة  ،لغاء أمام جهات القضاء الإداري المختصوتكون بذلك محلا للطعن فیها بالإ

لم تحدث أي أثر قانوني فإنها تعد من قبیل الإجراءات التنفیذیة الداخلیة حیث لا تشكل 

  .)1( مصدرا من مصادر الشرعیة وبالتالي لا تصلح لأن تكون محلا للطعن فیها بالإلغاء

  :نقد النظریة -ب 

أصحاب هذه النظریة یضفون صفة القرار الإداري على المنشورات والتعلیمات اللائحیة       

دون سواها من اللوائح التفسیریة كونها لا تحدث آثار قانونیة وعدم إضافتها جدیدا للنظام 

القانوني في الدولة، إذ نجدهم یقومون في سبیل ذلك بتحلیل الإجراء الذي تتخذه الإدارة 

ه عما إذا كان مقتصرا على مجرد التنظیم الداخلي للإدارة وذلك عن طریق والبحث في شأن

شرحه القوانین واللوائح للمرؤوسین فتكون بذلك تعلیمات مفسرة، وفي حال تعدت ذلك النطاق 

بخلقها تنظیمات لائحیة توثر على المراكز القانونیة للموظفین أو الأفراد العاملین مع الإدارة 

                                                           
 .158الإداریة، المرجع السابق، ص اراتمحمود محمد حافظ، القر  -  1
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  .                                                    )1( ات لائحیةفتكون عندئذ منشور 

  .بیعة القانونیة للأوامر الرئاسیةموقف القضاء من تحدید الط :ثالثا

لعب القضاء دور هام في إرساء قواعد القانون الإداري بصفة عامة وقانون الوظیفة 

العامة بصفة خاصة، وذلك من خلال بسط رقابته على الأعمال الصادرة من الإدارة، حیث 

نجد القضاء قد میز أثناء ممارسته لتلك الرقابة بین الأعمال التي تقبل الطعن فیها أمام 

تصة، وتلك الأعمال التي تكون ذات طبیعة داخلیة، إذ تلجأ إلیها الجهات القضائیة المخ

الإدارة من أجل تنظیم مرافقها داخلیا، ومن خلال ذلك وجب علینا التطرق لدراسة موقف 

موقف القضاء الإداري ثم القضاء الفرنسي في تحدید الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة 

  :على النحو التالي الجزائري

  .الفرنسيالإداري موقف القضاء  -1

  لأعمال الإداریة الداخلیة تطورا عاماللقد تطورت نظرة القضاء الفرنسي عموما بالنسبة 

إذ لم یكن في بادئ الأمر اعتراف بأي قیمة لائحیة للأعمال الداخلیة تأسیسا على فكرة عدم 

حدة هذه النظریة بالنسبة  أهمیتها بسبب تعلقها بالحیاة الداخلیة للإدارة، ثم بدأ یخفف من

لبعض المنشورات التي تمس بمراكز ومصالح الموظفین العمومیین، دون إعطاء هذا الحق 

عن تنفیذ مثل هذه الأوامر وقیام واجب  المسئولللأفراد، وذلك اعتبارا على أن الموظف هو 

  .الطاعة لها، وعلیه یمكن لهذا الأخیر مواجهة ما یعد غیر مشروع منها

وسرعان ما قید هذا الاتجاه إذ أصبح الطعن في تلك الأوامر والمنشورات مقصورة    

على المخالفات للمنشورات دون غیرها من التصرفات والأعمال الإداریة الأخرى، خاصة تلك 

التي تعد من قبیل التوجیهات الرئاسیة المحضة والتي لا تلزم بها الإدارة ویجوز العدول عنها 

                                                           
 .472، صقمبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع الساب ،عمار عوابدي :نقلا عن -  1
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ثم تطور موقف القضاء الإداري حیث نجده قد میز بین طائفتین  ،في أي وقت تشاء

  :أساسیتین للأوامر وتعلیمات الرؤساء وهما

التعلیمات وإجراءات الضبط الداخلي للمرافق العامة لتكیف الطبیعة القانونیة للأوامر     

القرارات الإداریة والتعلیمات الرئاسیة وتحدید ما یعتبر منها ذا صفة قانونیة فیعد من ضمن 

  .)1( والعكس

وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي، حیث نجده یمیز بین التعلیمات اللائحیة      

عتبر الأولى قرارات إداریة ذات طبیعة قانونیة وعلیه یمكن الطعن فیها اوالتفسیریة، حیث 

لها بالطبیعة القانونیة  بالإلغاء أمام الجهة القضائیة المختصة، أما الثانیة نجده لا یعترف

وبالتالي لا تدخل ضمن القرارات الإداریة، وعلیه لا یمكن الطعن فیها بدعوى الإلغاء لكونها 

أن مجلس الدولة الفرنسي  والجدیر بالذكرمدرجة ضمن الأعمال التنظیمیة الداخلیة للإدارة 

وعلیه یمكن  ،)2(فرادیقبل الطعن ضد التعلیمات والمنشورات اللائحیة ولو كانت من قبیل الأ

القول بأن مجلس الدولة الفرنسي یأخذ بالمعیار الموضوعي القائم على أساس فحص 

لإدارة أم تعداه إلى وضع ل  مضمون الأمر الرئاسي فیما إذا كان تطبیقه في النطاق الداخلي

 .القواعد القانونیة التنظیمیة مجموعة من

  .موقف القضاء الإداري الجزائري -2

لقد سایر القضاء الإداري الجزائري الموقف الذي سار علیه نظیره الفرنسي إذ باستقراء 

  أحكام وقرارات القضاء الجزائري نجده قد میز بین نوعین من المنشورات، المفسرة واللائحیة

وقد بدا هذا الاتجاه واضحا من خلال قرار المجلس الأعلى الجزائري الصادر بتاریخ 

الدیوان الجزائري "ضد الطعن الذي أقامه  SAMBACفي قضیة شركة  08/03/1980

                                                           
 .434ص ،1984،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائرمبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة،  عمار عوابدي، -  1
  .404، ص1981دار الفكر العربي، القاهرة ، العامةسلیمان محمد الطماوي، الوجیز في الإدارة  :نقلا عن -  2
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حیث أن المدیر العام لشركة "حیث جاء في مضمون هذا القرار " OAICالمهني للحبوب 

SAMBAC بل أضاف قاعدة جدیدة بواسطة القرار  نونیةالقواعد القا لم یكتفي بتغییر

  .)1("عندئذ یكتسي هذا المنشور صیغة القرار التنظیمي) المنشور(المطعون فیه 

كما یظهر موقف القضاء الإداري الجزائري كذلك من خلال قرار الغرفة الإداریة 

طنیة فصلا في قضیة الجمعیة الو  14/05/1995المؤرخ في  135946بالمحكمة العلیا رقم 

من المقرر فقها وقضاء  «: لمسیري قاعات السینما ضد منشور وزاري حیث جاء في القرار

له   ، إذبهم الإضرارأن المنشور الوزاري الذي یرمي إلى نقل حقوق والتزامات الأشخاص و 

  .)2( »یمكن أن یكون محل طعن بالبطلانو طابع القرار 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 .430مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، ص ،عمار عوابدي -  1
 .434، ص، المرجع نفسهعمار عوابدي: نقلا عن -  2
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  :المبحث الثاني...

  المرؤوسسلطات الرئیس على 

عن المرفق العام مجموعة من الصلاحیات  مسئولایمارس الرئیس الإداري بصفته 

والسلطات على المرؤوس، بمناسبة تأدیة وظائفه الموكلة إلیه، أو بمناسبة اتخاذ هذا الأخیر 

على وظیفته، غیر أن هذه السلطات  السلوكات التي یكون لها انعكاسا لمجموعة من

والصلاحیات رغم تعددها وكثرتها، فهي إما تؤثر على سلوكات وتصرفات المرؤوسین 

، وإما تأثیرها یكون على المراكز القانونیة للمرؤوسین، ومن خلال هذا وجب علینا ةلشخصیا

سلطات الرئیس على و  ،)المطلب الأول(ة سلطات الرئیس على شخص المرؤوس دراس

  ).انيالمطلب الث(أعمال المرؤوس 

  :لالمطلب الأو

  .سلطات الرئیس على شخص المرؤوس 

ولت مجموعة من النصوص القانونیة للرئیس الإداري  مجموعة من الصلاحیات خلقد 

، )ولالأفرع ال(للمرؤوسین أثناء مسارهم الوظیفي التي تمس بالمراكز الذاتیة والشخصیة 

  ).ثانيالفرع ال(وضعیاته تحدید  المرؤوس للتحكم فيسلطة الموافقة على طلبات و 

  :الفرع الأول.

  .شخص المرؤوس أثناء مساره المهني سلطات الرئیس على

حیث یمكن للرئیس التحكم في إدارة شؤون المرفق العام یتطلب تخویله مجموعة من 

اره الرئیس اتجاه شخص مرؤوسه أثناء مس الصلاحیات لتحقیق ذلك، ومن جملة ما یتمتع به

  .)ثانیا(طة تحدید وضعیات مرؤوسیه وسل) أولا(الوظیفي سلطة التعیین 
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  .التعیینسلطة  :أولا

تعتبر المصلحة العامة الهدف الأساسي والرئیسي في القانون الإداري الذي ینبغي أن 

بتعیین الموظفین إذ ینبغي یراعى بشكل حریص أثناء وضع قواعده، لاسیما تلك المتعلقة 

اختیار الأحسن والأصلح لشغل الوظائف العامة من جهة، ومن جهة أخرى ینبغي تحقیق 

والإنتاج، ومن تم  اتي الكفاءو مبدأي العدالة والمساواة، وذلك بإعطاء الأفضلیة والأسبقیة لذ

  ا الإجراءیكفي الحرص على تنظیم سلطة التعیین عن طریق تحدید هیئة مخولة للقیام بهذ

وإعطائها قدرا من السلطة التقدیریة في ذلك حتى لا یعاق نشاطها، وفي ذات الوقت الحد من 

  .)1( حریة تلك السلطة وذلك حتى لا تتعسف

ولتحقیق التوازن بین جماعة المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة من جهة أخرى، بحیث    

من خلال دراستنا  نعالجهس اللمعني بالأمر، وهذا مدأ الضمان یتغیر مبدأ الفاعلیة للإدارة ومب

  :يــیل ماك

                                                              :تحدید السلطة المختصة بالتعیین -1

تعد مسألة تحدید السلطة المختصة بالتعیین أمر بالغ الأهمیة، إذ یمكن القول بأن هذه 

السلم الإداري، وهذا ما أكدته المادة في  وضع الموظف المراد تعیینهاختلاف الأخیرة تختلف ب

الأساسي للوظیفة  المتضمن القانونو  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06 من الأمر 95

تعود صلاحیات تعیین الموظفین إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانین : "العامة بنصها

یعود التعیین «من نفس الأمر على أنه  16المادة  كما تنص ،)2("والتنظیمات المعمول بها

من  37، وتنص المادة »في الوظائف العلیا للدولة إلى السلطة التنفیذیة للسلطة المؤهلة

، المتضمن القانون الأساسي 1985مارس  23المؤرخ في  89-85المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
 . 301، ص2003محمد جمال مطلق  الدنیبات، الوجیز في القانون الإداري، دار الثقافة الأردن، -  1
 .، المرجع السابق03- 06من الأمر  95المادة  -  2
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ك صلاحیة التعیین السلطة تمل«النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة على أنه 

والتنظیمات المعمول بها، أما صلاحیة التعیین في   التي ینص علیها الدستور والقوانین

  .)1(»المؤسسات والهیئات العمومیة، فینص علیها قانونها الأساسي

مارس  27المؤرخ في  99-90من المرسوم التنفیذي رقم  85وبالرجوع إلى المادة   

  الإداري بالنسبة للموظفین، وأعوان الإدارة المركزیة المتعلق بسلطة التعیین والتسییر 1990

  : والولایات، والبلدیات، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري حیث تنص على ما یلي

الوزیر فیما یخص الإدارة  :تخول سلطة تعیین الموظفین العمومیین وتسییرهم إلى ما یلي «

المركزیة، الوالي فیما یخص مستخدمي الولایة، رئیس المجلس الشعبي الوطني فیما یخص 

مستخدمي البلدیة، مسؤول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري فیما یخص مستخدمي 

  .)2(» إلا إذا نص التنظیم المعمول به على خلاف ذلك المؤسسة

                                                              :في التعیینة الإدارة حدود سلط -2

تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في مجال التعیین في الوظائف، واختیارها للشخص كأصل عام 

المناسب فلها حق شغل المناصب الشاغرة باتخاذ إجراءات معینة تختلف باختلاف المنصب 

  ).النقل، الترقیة، الندب، الإعارة: (بمخالفتها لإجراءات التعیینالمراد شغله، ویكون ذلك 

حیث ترك لها المشرع حریة تنظیم الوظیفة وتسییرها، واختیار موظفیها ذات كفاءات 

  . ومؤهلات لازمة، التي تجعل من هذا الأخیر استحقاق المنصب بجدارة

                                                           
مال المؤسسات والإدارات المتضمن القانون النموذجي لع 1985مارس 23المؤرخ في  59-85من مرسوم  37المادة  - 1

 .، الملغى1985مارس24، مؤرخة في13العمومیة، ج ر، العدد 
أعوان یین والتسییر بالنسبة للموظفین و بالتعالمتعلق  1990مارس  27مؤرخ في  99- 90من مرسوم رقم  85المادة -  2

 .1990مارس 28، مؤرخة في13ج ر، عدد ،الطابع الإداريالإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات 
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من عدمه یكون وفقا لمتطلبات كما أن حریة التقدیر والملائمة والتصرف في قرارات التعیین 

لكن في حالة اختیارها لأسلوب آخر لشغل وظیفة ما یتوجب علیها احترام  ،المصلحة العامة

  .القواعد القانونیة التي تنظم ذلك

ین أن السلطة الإداریة المختصة بالتعیین لها حریة التقدیر والملائمة والتدخل في یتبومنه 

ا وفقا لمقتضیات المصلحة العامة، كذلك حریة اختیارها إصدار قرار التعیین، أو امتناعه

لاءم مع مؤهلات وكفاءات لموظفیها، وفقا لمعاییر وشروط تحددها مسبقا، مراعاة منها ما یت

  .والحقوق التي تلقى علیه والتي یتمتع بها توالالتزاما الموظفین وتحدد مجال اختصاصه

لها سلطة تقدیریة في إلغاء وتعدیل المراكز والمناصب الوظیفیة المشغولة متى  كما

تطلبت المصلحة ذلك، دون أن یكون لأحد الحق في الاحتجاج، إلا في حالة وجود تعسف 

  .)1( والانحراف في استعمال السلطة

یود لا بد بالرغم من السلطة التقدیریة الواسعة للإدارة في تعیین موظفیها إلا أنه هناك ق

من مراعاتها تجنبا لأخطار جسیمة، كانتهاك مبدأ المساواة، وانتشار المحسوبیة وهبوط 

مستوى الكفاءة لدى الموظفین، بسبب تدخل الوساطة والنفوذ الشخصي والسیاسي، وثم 

الابتعاد عن الهدف المرجو من هذا الإجراء، لذلك وجب تقید الإدارة بمجموعة من القیود 

  :أهمها

  

  

                                                           
 .108، صقالإداري والتنظیم الإداري، المرجع الساب قانون، المحمد الصغیر بعلي -  1
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ور الجزائري في وهو مبدأ دستوري أقره الدست :المساواة في تولي الوظائف العامةمبدأ  *

یتساوى جمیع المواطنین في نقل المهام والوظائف في الدولة دون أیة  « منه 63نص المادة 

  .)1( »شروط أخرى، غیر الشروط التي یحددها القانون

  القانون أقرها التي من الشروطیفهم من خلال هذا النص أن الإدارة مقیدة بمجموعة 

حیث لا یمكنها تغییرها، ما یعني الحد من سلطتها التقدیریة، وهذا ما یلزمها باحترام مبدأ 

انون الأساسي للوظیفة المتضمن الق 03-06من الأمر  74وهذا ما أكدته المادة  المشروعیة

  .)2( »بالوظیفة العمومیةة في الالتحاق یخضع التوظیف إلى مبدأ المساوا« العامة أنه

إن التعیین لا یكون إلا لملئ الوظائف الشاغرة، وهذا مبدأ أكده  :وجود وظیفة شاغرة *

یست الوظیفة هي أن الموظف هو الذي خلق لوظیفته ول « : الدكتور مصطفى أبو زید فهمي

وعلیه یتبین لنا أن الدافع من تعیین الموظف هو مصلحة الوظیفة . »التي خلقت للموظف

نفسها، وهي مصلحة لا یقتضي التعیین إلا عندما یكون شغور في الوظائف، وعلیه لا یمكن 

التعیین في وظائف لم تخلو بعد من شاغلها، إضافة إلى ذلك لا یمكن التعیین بأثر رجعي 

كل  «: السابق ذكره على أن 03-06الأمر  من 09في أیة وظیفة، حیث تنص المادة 

تعیین في وظیفة لدى المؤسسات، والإدارات العامة یجب أن یؤدي إلى شغل وظیفة شاغرة 

  .)3( »بصفة قانونیة

لا یمكن للإدارة تعیین الموظفین، إلا إذا توفرت فیه  :لشروط التوظیف المتر شحاستیفاء *

  :طالوظیفة، ومن بین هذه الشرو  مجموعة من الشروط، حتى یكون مؤهلا لتقلد
                                                           

المؤرخ في  03-02م المعدل بالقانون رق ،76ج ر، رقم،1996دیسمبر 07المؤرخ في ،1996من دستور  63المادة  -  1

، 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08المعدل بالقانون رقم  ،2002ابریل 14المؤرخة في 25، ج ر، رقم2002ابریل 10

 .2016مارس 07، صادر بتاریخ 14، ج ر، عدد 2016مارس  16مؤرخ في  01-16 قانونبال المعدل، و 63رقم  ج ر،
 .قالمرجع الساب،03- 06من الأمر  16المادة  -  2
  .23- 20ص ، ص1989د م ج، الجزائر، ، الطبعة الأولىمحمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، : نقلا عن -  3
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  .متمتع بحقوقه المدنیةو أن یكون جزائري الجنسیة  -

 أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق -

  .بها

  .أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة -

أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة، وكذلك المؤهلات المطلوبة للالتحاق  -

  .بالوظیفة المراد الالتحاق بها

موظفیها، فهي محددة على سبیل اختیار ومما سبق یتضح لنا جلیا أن الإدارة مقیدة في 

  .شرع في تنظیم هذه الأخیرة من عدمهمالحصر بمدى تدخل ال

  الرئیس في تحدید وضعیات المرؤوس سلطات: ثانیا

بمجرد تعیین الموظف من السلطة المختصة، تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات 

سلطة التنظیم الداخلي في إدارته، والتي تخوله الرئیس والمهام یحددها الرئیس، إذ یملك 

ن طریق إصداره اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزیع المهام الوظیفیة بین مرؤوسیه ویتم ذلك ع

لمجموعة من التعلیمات والأوامر، كما یلتزم المرؤوس بأداء كل ما تتطلب منه مصلحة 

مل بتفان الوظیفة، مقابل ذلك یتم تقییمه وتحضیره طوال حیاته المهنیة، وترغیبه في الع

كما یلتزم المرؤوس بأداء كل ما تتطلبه منه مصلحة الوظیفة التي یشغلها في  ،)1(وإتقان 

 المكان والزمان المحددین له من قبل رئیسه الإداري، الذي یتولى عملیة تقییمه طوال حیاته

الوظیفیة، إذ تعمل على تحفیزه وترغیبه في العمل بتفان ومهارة وإتقان، فقد یلجأ إلى الكثیر 

  .من أسالیب الترغیب ولعل أهمها الترقیة إلى مناصب علیا

                                                           
 1995أبو زید فھمي، الوسیط في القانون الإداري، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  مصطفى -  1

 .867ص
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ي هو حسن تسییر الجهاز الإداري بما یحقق الفائدة وبما أن المطلوب من الرئیس الإدار 

  .المرجوة منه فإنه یضطر إلى تغییر وضعیة مرؤوسیه عن طریق الندب والنقل

  : حق الرئیس في ترقیة المرؤوس -1

إن نظام الترقیة في الوظیفة العامة هو اختصاص أصیل للسلطة الرئاسیة، إذ تعد  

من أبرز مظاهرها التي یمارسها الرؤساء الإداریون المختصون على أشخاص 

  .)1( مرؤوسیهم، أین تتمتع السلطات الإداریة بسلطة تقدیریة واسعة في ذلك

ارتقاء العامل العام من وظیفة منصب  تعني صعود و «: وقد عرفها مرسال فالین بأنها

العمل أدنى في مهامها وأهمیتها وخطورتها وشروطها، إلى وظیفة أعلى وأرقى في أهمیتها 

وخطورتها ومهامها، ومسؤولیاتها وفي الشروط والقدرات والكفاءات اللازمة التوفر لشغلها 

  .)2( »وذلك طبقا للأسالیب والإجراءات المقررة

میزة تنمح للموظف بقصد تحسین وضعیته «ري أوبي على أنها وقد عرفها جان ما

وضعیة تتضمن سلطات أعلى وأجر أكبر، أي  ومركزه عن طریق نقله وتصعیده إلى مركز و

  .»ترقیته في الوظیفة ونقله إلى رتبة أو درجة وأجر أعلى، أي ترقیته في الرتبة والدرجة

تعني أن یشتغل العامل وظیفة أعلى من   «عرفها على أنها "سلیمان محمد الطماوي"الدكتور 

درجة الوظیفة التي كان یشغلها قبل الترقیة، ویترتب على الترقیة زیادة المزایا المادیة 

  .)3( »والمعنویة للعامل، وزیادة اختصاصاته الوظیفیة

                                                           
 .693-692ص ص ،، المرجع السابقوسیط في القانون الإداريمصطفى أبو زید فهمي، ال -  1
 .312-311ص ، صقمبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع الساب عمار عوابدي، -  2
، ص 1981دار الفكر العربي، القاهرة،  ،)دراسة مقارنة (قضاء التأدیب، الإداريسلیمان محمد الطماوي، القضاء  - 3

578.  
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إن الترقیة في ماهیتها لیست سوى نقل  «في هذا الصدد  "مصطفى أبو زید فهمي"یقول 

ترقیة : وضع وظیفي أقل إلى وضع وظیفي أكبر، ولهذا فإنها تنقسم إلى قسمینالموظف من 

في الدرجة وترقیة في الوظیفة، فأما الترقیة في الدرجة فمثالها أن یرقى الموظف من الدرجة 

الثالثة إلى الثانیة إلى الأولى، وتقتضي هذه الترقیة ترتیب بعض المزایا أهمها الزیادة في 

  .المرتب

  .)1(»قیة في الوظیفة فمثالها أن یرقى المهندس إلى كبیر المهندسینأما التر 

الترقیة بأنها اختیار أكفأ العاملین  « :على أنها "محمد أنس قاسم جعفر"وعرفها 

وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حیث المسؤولیة والسلطة في التنظیم الإداري 

اجبات ومسؤولیات أكبر على أن یقابل ذلك للوحدة، أي شاغل الوظیفة الجدیدة یتحمل و 

  .)2( »تمتعه بمزایا مادیة أفضل مما كان یتمتع بها في وظیفته السابقة

نقل العامل من وضع وظیفي أقل إلى «عرف الترقیة على أنها  "محمد حلمي"الدكتور 

  .)3(»وضع وظیفي أكبر عن طریق نقله إلى وظیفة أعلى أو فئة أعلى

الترقیة هي كل ما یطرأ « :المحكمة الإداریة العلیا المصریة على أنهافي حین عرفتها 

على الموظف من تغیر في مركزه القانوني یكون من شأنه تقدیمه على غیره في مدرج السلم 

  الوظیفي والإداري، ویتحقق ذلك بتقلید الموظف وظیفة تعلو وظیفته في مجال الاختصاص

  .»يوإن لم یصاحب هذا التقلید نفع ماد

نظام الترقیة یعمل أیضا على سیادة روح الطاعة والنظام والانضباط إذ أن كما نجد 

یستعمل الرؤساء الإداریون الترقیة كوسیلة للتحفیز والترغیب مع مرؤوسیهم إذ یعد نظام 

                                                           
 .692، المرجع السابق، صفهمي، الوسیط في القانون الإداريمصطفى أبو زید  :نقلا عن -  1
 .23- 20ص ص ظیفة العامة، المرجع السابق،محمد أنس قاسم جعفر، مذكرات في الو  -  2
 .314ة الرئاسیة، المرجع السابق، ص، مبدأ تدرج فكرة السلطعمار عوابدي -  3
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الترقیة وسیلة لتكوین الرؤساء الإداریین من بین الموظفین العاملین في المستویات الدنیا من 

  .)1( داريالسلم الإ

  :تتخذ أسلوبین هما:  في الوظیفة العامة طرق وأسالیب الترقیة - أ

یحق للسلطة الرئاسیة أن تقوم بترقیة مرؤوسیها على أساس  :أسلوب الترقیة بالأقدمیة*

، والتي بمقتضاها یتم اختیار الموظفین على أساس المهارة والخبرة المكتسبة طیلة الأقدمیة

  .تعد حق من حقوق الموظفمسارهم المهني، حیث 

ویرى الدكتور أمین عبد الهادي أن أسلوب الترقیة بالأقدمیة یتسم بالموضوعیة والحیاد 

والعدالة وذلك لعدة مبررات یستند إلیها هذا الأسلوب، إذ یقوم على افتراض أن الموظف 

أعلى  ةالأقدم أوفر وأكثر خبرة ودرایة ومهارة في وظیفته مما یجعل منه أهل لشغل وظیف

 المسئولةمنها، وبذلك تتحقق الترقیة بعیدا عن نفوس وإرادة وذهنیة السلطات الإداریة 

والمختصة بتقدیرها، ما یعني أن الترقیة بالأقدمیة تمنع كل انحراف أو استبداد أو تعسف في 

استعمال السلطة من قبل الرؤساء الإداریین عند القیام بها، كذلك یضمن توفر الرؤساء 

الإداریین الأكثر درایة ومهارة تطبیقیة وفنیة وأكثر نضجا وتبصرا وحكمة، أي أن الموظف 

الذي یكون مرؤوسا قبل ترقیته یكون قد اكتسب خبرة ودرایة كافیة ومهارة تجعل منه أهلا 

  .)2(لیصبح رئیس إداري یتسم بالصفات القیادیة الإداریة بالمعنى الصحیح

قة نجدها تصب في قالب واحد، وهو أن الترقیة هي إذن من خلال التعاریف الساب

عملیة إداریة وقانونیة تقوم بها السلطة الرئاسیة بنقل ورفع المستوى الوظیفي للمرؤوس من 

وظیفة أو منصب عمل أدنى إلى وظیفة أو منصب عمل أعلى درجة من الذي كان فیه قبل 

                                                           
 .578اري  قضاء التأدیب، المرجع السابق، ص، القضاء الإدمحمد الطماوي سلیمان -  1
 .321 -319ص، ص مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق ،عمار عوابدي -  2
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واطراد وبكفایة ورشاد، قصد تحقیق الترقیة، وذلك ضمانا لحسن سیر الوظیفة العامة بانتظام 

  .)1(المصلحة العامة شریطة أن یتم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات القانونیة واللائحیة

من خلال ما سبق یتضح لنا جلیا أن عملیة الترقیة تتطلب مجموعة من الشروط 

  :نجملها فیما یلي

تختلف فیه العلیا عن الأدنى وجود نظام التدرج الوظیفي ترتب فیه الوظائف بشكل هرمي  -

في أهمیتها وخطورتها ومسؤولیاتها ومهامها وسلطاتها وفي الشروط والقدرات والكفاءات 

 .المطلوبة لشغلها، وفي المرتبات والمزایا المادیة والمعنویة المقررة لشاغلها

وس أن یترتب على عملیة الترقیة تغیر في الأوضاع القانونیة للمركز القانوني للمرؤ  -

 .المرقى من واجبات وحقوق ومزایا حسب طبیعة ودرجة ومركز الوظیفة

یجب أن یرقى المرؤوسون الأكثر كفاءة وصلاحیة وأهلیة وقدرة على تحمل أعباء  -

 .ومسؤولیات الوظائف الجدیدة العلیا

 .یجب أن تتم الترقیة حسب المبادئ ووفقا للإجراءات والقواعد الدستوریة والقانونیة -

الإشارة إلى أن سبب لجوء الإدارة أو الدافع إلى ترقیة المرؤوسین هو فكرة  وتجدر

كم المصلحة العامة ومبدأ حسن سیر الوظیفة العامة، بالإضافة إلى المبادئ القانونیة التي تح

غرس الحماس والحوافز في نفوس المرؤوسین بالإضافة إلى  سیر المرافق العامة في الدولة

  .)2( جهود والإمكانیات والقدرات للفوز والحصول على الترقیةودفعهم لبذل أقصى ال

                                                           
 .314ص، نفسه ، المرجععمار عوابدي -  1
 .378، صالمرجع السابق، الطماوي، مبادئ الإدارة العامة محمد نسلیما -  2
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كما یرى الدكتور محمد أنس قاسم أن أسلوب الترقیة بالأقدمیة یمتاز بالبساطة والوضوح 

  .في القیام بعملیة الترقیة

في نطاق الوظیفة العامة إلا أنه أسلوب  ونظرا للدور الذي یلعبه أسلوب الترقیة بالأقدمیة

لا یخلو من بعض المآثر والعیوب، والمتمثلة أساسا في قتل روح المنافسة، وتجمید مبدأ 

المبادرة من المرؤوسین، بالإضافة إلى قتل الطموح والحوافز في نفوسهم حیث لا یهم 

و جهد أو تفاني الموظف سوى قضاء مدة زمنیة معینة للحصول على الترقیة دون عناء أ

  .وإتقان في عمله خاصة إذا كان المرؤوس حدیث العهد بالمؤسسات الإداریة

میة لیست دء القانون الإداري یرون بأن الأقونظرا لهذه الأسباب فإن علماء الإدارة وفقها

وقدرة وأهلیة المرؤوس بالترقیة وإنما هي مجرد قرائن  ءةقرینة قاطعة ولا دلیلا حاسما على كفا

  .وجدارة المرؤوسین بالترقیة ءةطة یستعین بها الرؤساء لتقدیر مدى كفابسی

بسبب العجز أو النقص الذي یسجله دائما  :)الاختیار أو التفضیل(بالجدارة  أسلوب الترقیة*

تتخذ أسلوب الأقدمیة في الترقیة، كان لابد من تغطیة وتكملة ذلك العجز والنقص، ولهذا 

حد أدنى  عكأسلوب للترقیة، واستنادا إلیه یقوم الرؤساء الإداریون بوضأسلوب الجدارة الإدارة 

للمؤهلات اللازمة ووضع تقاریر عن مدى كفاءة المرؤوسین الخاضعین لسلطتهم، بالإضافة 

أهلیة وجدارة المرؤوس في  ىإلى إجراء الدورات والامتحانات التدریبیة لكشف وقیاس مد

  .)1( الترقیة إلى المناصب العلیا

فالترقیة بالاختیار تترك سلطة تقدیریة واسعة ومطلقة للرؤساء الإداریین حیث تكون لهم 

كامل الحریة في منح أو رفض الترقیة، ولذلك اعتبرها الفقهاء بأنها تفتح بابا واسعا للانحراف 

  .والاستبداد والتعسف من قبل السلطات الرئاسیة الإداریة في تقدیر الترقیة من عدمها

                                                           
  .321رئاسیة، المرجع السابق، صعمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة ال -  1
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أسلوب الترقیة بالاختیار یسمح بتدخل الاعتبارات والضغوط السیاسیة فیها، فضلا كما أن 

عن ذلك فإنه لا یبعث الاطمئنان والاستقرار في نفسیة المرؤوسین، مما یقضي على التفاني 

ولمنع ذلك یجب تدخل النصوص القانونیة واللائحیة لتنظیم  ،)1(والابتكار والتجدید لدیهم

بالإضافة إلى  ،ع مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة لذلكعملیة الترقیة، ووض

إخضاعها للرقابة الإداریة والقضائیة، ضمانا لعدم تعسف السلطات الإداریة المختصة 

بالترقیة، عن طریق تحدید السلطة التقدیریة الواسعة المقررة لها، وتوفیر بعض الضمانات 

ف والتعسف في إجراء هذه العملیة وذلك لتحقیق الوقائیة اللازمة لمنع التجاوزات والانحرا

  .فعالیة الإدارة وضمان لحقوق الموظف

عند تعیین الموظف في منصبه تتخذ وضعیة القیام بالخدمة  :الانتداب والنقلسلطة  -2

والتي تعني الوضعیة التي یمارس الموظف فعلیا في الإدارة أو المؤسسة العمومیة المنتمي 

 خیرة قد تلجأ إلى عملیة انتدابهالموكلة إلیه حسب رتبته، إلا أن مصلحة هذه الأإلیها المهام 

  أو نقله إلى وظیفة أخرى، حیث یتقلد وظیفة غیر تلك الوظیفة التي كان یتقلدها سابقا

  :ویكون ذلك بقرار من السلطات الإداریة الرئاسیة وهذا ما سنتناوله على النحو التالي

مع  یعرف الانتداب بأنه حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكه الأصلي :سلطة الانتداب -أ

فهو بمثابة وضعیة استثنائیة یقتضیها ، إمكانیة استفادته من حقوقه في الترقیة والتقاعد

من  133وقد عرفته المادة ، )2(المحافظة على حسن سیر المرافق العامة بانتظام واطراد

الانتداب هو حالة «: المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة كالآتي 03- 06الأمر 

أو إدارته الأصلیة مع مواصلة استفادته من /الموظف الذي یوضع خارج سلكه الأصلي و

هذا السلك من حقوقه في الأقدمیة وفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو في 

                                                           
 .332نفسه، ص المرجععمار عوابدي،  -  1
 2006، ردار هومة، عین ملیلة، الجزائ، الثالثةبعة طالفي القانون الجزائري،  كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام -  2

 .44ص
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یفهم من نص المادة أن الانتداب هو فصل الموظف من » لیهاالإدارة العمومیة التي ینتمي إ

وظیفته الأصلیة مؤقتا واستثناءا للقیام بأعمال وظیفیة أخرى سواء كانت من نفس درجة 

فهو بعد الندب یكون كما كان علیه . وظیفته أو تعلوها، ما دام تتوفر فیه الشروط لاستحقاقها

  .)1( قبل الندب فیقوم بأعباء وظیفة واحدة

إن تعیین موظف منتدب في سلك آخر یخضع مبدئیا لنفس الشروط  :شروط الانتداب* 

المطلوبة للتعیین عن طریق التوظیف المباشر، إلا أنه یمكن خرق هذه القاعدة بمقتضى 

 )2(أحكام تشریعیة أو تنظیمیة، لاسیما الأحكام المتضمنة لقواعد التعیین في بعض الوظائف

فالسلطة الرئاسیة عند قیامها بعملیة الندب تراعي الشروط المطلوبة لشغل الوظائف العامة 

وهي نفس الشروط السابق ذكرها في سلطة التعیین، إذ أن غیاب أو فقدان هذه الشروط سواء 

كان ذلك قبل التعیین الأول أو أثناء تواجد المرؤوس في وظیفته یؤدي بالسلطة الرئاسیة إلى 

من  216ذا ما أكدته المادة وه ،الخدمة ومن تم فقدان صفة الموظف بقوة القانونإنهاء 

ینتج إنهاء الخدمة التام الذي یؤدي إلى  «المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  03-06الأمر

 »فقدان صفة الموظف عن فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید منها، فقدان الحقوق المدنیة 

الوظیفة المنتدب إلیها شاغرة من شاغلها الأصلي وأن تكون حاجة  كذلك یجب أن تكون

  .)3( العمل في الوظیفة الأصلیة تسمح بذلك

یتم نقل بعض الموظفین المنتمین لبعض الأسلاك، لاسیما منها تلك التي  :النقل - ب

یر أماكن عمل موظفیها باستمرار، فینبغي أن تحدد القوانین یتقتضي طبیعة نشاطها تغ

بهذه الأسلاك مدة هذه الحركات وشروط تطبیقها، إذ من الواضح أن  الأساسیة الخاصة

                                                           
 .632القانون الإداري، المرجع السابق، ص مصطفى أبو زید فهمي، الوسیط في -  1
كلیة  تخصص قانون إداري ،رماستال مكملة لنیل شهادة ، مذكرةظام الترقیة في الوظیفة العمومیةن عبد القادر بلمبروك، - 2

  . 65، ص2014-2013بسكرة، جامعة محمد خیضرالحقوق، 
 .46ون الجزائري، المرجع السابق، صكمال رحماوي، تأدیب الموظف العام  في القان -  3
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تنظیم حركات النقل یجب أن یتم بطریقة منسجمة أخذا بعین الاعتبار ضرورة المصلحة 

  .ورغبات الموظفین المعنیین ووضعیاتهم ووضعیاتهم العائلیة وأقدمیتهم وكذا كفاءتهم المهنیة

مؤسسة  یة ینبغي إعداد جدولا لهذه الحركات من قبل كل إدارة أووتحسبا لهذه العمل 

على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة لإبداء الرأي  عمومیة، یعرض وجوبا

  .)1(فیها

السالف الذكر على أنه یمكن نقل  03-06مرمن الأ 158شارت إلیه المادة وهذا ما أ

المصلحة ذلك، كما یمكن أیضا نقل الموظف بطلب الموظف إجباریا عندما تستدعي ضرورة 

  .)2( منه مع مراعاة ضرورة المصلحة

  .سلطة التأدیب وإنهاء الخدمة -3

هي وسیلة قانونیة تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین ضد  :سلطة التأدیب -أ

الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام، یكون بذلك مخالفا للواجبات المنصوص علیها 

  .)3( قانونا

یعد النظام التأدیبي جزءا لا یتجزأ عن الوظیفة العامة، فهو نظام خاص للعقاب، یقوم إذ 

إرادة المشرع الذي یحدد إطاره العام والأصول التي یبنى علیها، فضلا عن في أساسه على 

  .)4( الأعراف الإداریة السائدة في الدولة

                                                           
    2012،، دار النجاح للكتاب، الجزائر03-06دلیل الموظف والوظیفة العمومیة طبقا لأحكام الأمر  ،رشید حباني -1

 .74ص 
 .المرجع السابق 03-06من الأمر  158المادة  -2
، دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي تأدیب الإداري في الوظیفة العامة، العلي جمعة محارب -3

 .11، ص2004الأردن، ، دار الثقافة، الطبعة الأولى، یزيوالإنجل
 .326مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، ص ،عمار عوابدي -4
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تلف إجراءات فالإجراءات التأدیبیة تعد بمثابة همزة وصل بین المخالفة وتسلیط العقوبة، إذ تخ

ن قبل السلطة الخطأ المرتكب، إذ بعد معاینة هذا الأخیر م التأدیب باختلاف صور

المختصة بالتعیین وإجراء تحقیق وسماع الموظف حول ذلك تقرر توقیع ما تراه مناسبا من 

   .)1( السالف الذكر 03-06من الأمر  165العقوبات الواردة في نص المادة 

تعد مخالفة المرؤوس للأوامر والتعلیمات والتوجیهات الصادرة إلیه مباشرة من السلطة 

الإداریة المختصة إخلال بالمرفق العام، إذ یعمل على إفراغ هذه الأوامر والتعلیمات الرئاسیة 

من مضمونها، لذلك نجد أن التشریعات وبما فیها التشریع الجزائري منح للرئیس الإداري 

ب موظفیه عند إخلالهم بواجباتهم الوظیفیة المكلفین بها، وتنازل الرئیس عن سلطة تأدی

سلطته في التأدیب الواجبات الوظیفیة مجرد واجبات أدبیة، لا یترتب الخروج عنها أي أثر 

قانوني أي المشرع وضع بید السلطة الرئاسیة المكلفة باتخاذ التدابیر والتنظیمات الداخلیة 

كلیف بالواجبات والمسؤولیات للموظفین الخاضعین لسلطتهم وإجبارهم على وإسناد المهام والت

  القیام بها على الوجه المشروع سلطة تأدیبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقیع ذلك الجزاء

مع ذلك إحاطة المرؤوسین بمجموعة من الضمانات التي تحمیه من تعسف السلطة 

ین والتنظیمات المعمول بها، وبذلك عن طریق التقصیر في حالة مخالفته للقوان، )2(الإداریة

  .أو الامتناع عن الالتزام بتنفیذها

المقصود بنهایة الخدمة، انتهاء المهام والأعمال التي یترتب  :سلطة إنهاء الخدمة - ب

المتضمن القانون  03-06من الأمر 216عددت المادة وقد، )3(علیها فقدان صفة الموظف

الأساسي للوظیفة العامة، وبصفة حصریة، حالات الإنهاء التام للخدمة والتي یؤدي إلى 

                                                           
لإدارة ، اماجستیر مكملة لنیل شهادة الموظف العام ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة، فاطمة الزهراء فیروم - 1

 .28، ص2004-2003 ،جامعة الجزائر كلیة الحقوق، والمالیة،
 .48موظف العام في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص، تأدیب الكمال رحماوي -  2
 .75، المرجع السابق، ص03-06العمومیة طبقا لأحكام الأمرظیفة ، دلیل الموظف والو رشید حباني -  3
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فقدان صفة الموظف وعلیه إنهاء العلاقة القانونیة التي كانت تربطه بالإدارة أو المؤسسة 

  .)1( العمومیة

الرئیس الإداري في إنهاء خدمة مرؤوسیه نجدها  ومن بین هذه السلطات التي یتمتع بها

متمثلة في العزل، التسریح أو الإحالة على التقاعد، وعلیه سنتعرض لهذه الحالات بقلیل من 

  :التفصیل

هو طریق غیر تأدیبي تلجأ إلیه السلطة الرئاسیة لإنهاء والاستغناء عن خدمة  :التسریح -

  :نما تقوم بذلك في الحالات التالیةأحد موظفیها، دون ارتكابه لخطأ مهني وإ 

 .في حالة عدم قدرة وكفاءة الموظف للقیام بمهامه على أكمل وجه -

  الموظف المحال على الاستیداع، إذا انتهت المدة ولم یتمكن من الالتحاق بوظیفته -

  .)2(فقدان الأهلیة أو اللیاقة البدنیة، العجز، مع مراعاة حقوقه في التعویض  -

عد هذه الطریقة تیمكن للرئیس الإداري عزل مرؤوسه عند ارتكابه خطأ جسیم، إذ  :العزل -

ولهذا ، )3(من أكبر أنواع العقوبات التأدیبیة التي یتعرض لها الموظف أثناء مساره المهني

المشرع الجزائري موافقة اللجنة المتساویة الأعضاء، إذ یكون قرارها في هذا الشأن  اشترط

مقابل ذلك یجب توفیر كافة الضمانات اللازمة والمقررة قانونا للموظف محل ملزما للإدارة، و 

العقوبة، لأن قرار العزل قد یترتب علیه حرمان الموظف من المعاش كذلك یعد عائقا أمامه 

  .)4( للالتحاق بوظیفة أخرى
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موظفیها تلجأ الإدارة إلى اتخاذ إجراءات الإحالة على التقاعد لأحد  :على التقاعد الإحالة -

الذي یرتكب أحد الأخطاء المنصوص علیها قانونا، أو في حالة عدم قدرته وعجزه على 

متابعة هذا الأخیر ممارسة وظیفته، والإحالة على التقاعد لا تتقرر إلا بعد اتخاذ الإجراءات 

وفي غیر هذا فإن الإحالة على  ،التأدیبیة المنصوص علیها وهذا ما یعرف بالتقاعد الإجباري

لتقاعد تتم بناء على طلب الموظف بإرادته المنفردة، أو تلقائیا من الإدارة إذا بلغ الموظف ا

  .السن القانونیة للتقاعد

  : الفرع الثاني

  .وضعیاته بشأن وضعیتهلى طلبات المرؤوس سلطة الموافقة ع

السلطة الرئاسیة الإداریة تتمتع بمجموعة من السلطات الواسعة في تحدید وضعیات 

المرؤوسین والموافقة على طلباتهم من عدمها، ویظهر ذلك بشكل واضح من خلال موافقة 

                      )أولا(هذه الأخیرة على طلبات مرؤوسیها والمتمثلة في طلب الإحالة على الاستیداع 

  ).ثالثا(، وطلب الاستقالة )ثانیا(أو الوضعیة خارج الإطار الخدمة 

  .على الاستیداعموافقة طلب ال: أولا

تتمثل في إیقاف مؤقت لعلاقة العمل وتؤدي إلى توقیف راتب الموظف وحقوقه في 

الأقدمیة وفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد، إذ لا یحتفظ الموظف المستفید من هذه 

  .)1( الوضعیة إلا بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلیة عند تاریخ إحالته على الاستیداع

تتم عملیة وضعیة الإحالة على الاستیداع بطریقتین، إما بقوة القانون وإما بطلب من 

المرؤوس لأعراض شخصیة، كقیام هذا الأخیر بدراسات أو أعمال بحث، وهنا تظهر سلطة 

الرئیس في الموافقة على ذلك أو الرفض وذلك خدمة للمصلحة العامة والحفاظ علیها، كما 
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كون المرؤوس مجبرا على عة للتنكیل بالمرؤوس، وفي هذه الحالة ییمكنها اتخاذها كذری

في أداء مهامه والتخلي عن أعراضه الشخصیة، إن كان ذلك من مصلحة الوظیفة  ستمرارالا

وإما التخلي عن وظیفة من أجل تحقیق أعراضه الشخصیة وهذا یعني دفعه إلى ارتكاب 

ویبقى الدور هنا للقاضي  ،المدة القانونیةجریمة إهمال المنصب وبالتالي یتم عزله بمرور 

  .الإداري النظر في القرارات الإداریة كلما تضمنت الإساءة في استعمال السلطة

أما فیما یتعلق بكیفیة تنظیمها فالمشرع نص صراحة على أنه لا یستفید منها المرؤوس      

أشهر قابلة للتجدید في  ستةإلا إذا قضى سنتین من الخدمة الفعلیة، وأنها تمنح لمدة قدرها 

حدود سنتین خلال حیاته الوظیفیة ومنع على المرؤوس المحال على الاستیداع القیام 

للتأكد من  وقت بتحقیق أي بنشاطات مربحة، إذ أعطى للسلطة الرئاسیة الحق في القیام في

بضرورة  مع الأسباب التي استدعت ذلك، وألزم هذه الأخیرة ستیداعالاتطابق الإحالة على 

إعادة إدماج المرؤوس في رتبته الأصلیة بقوة القانون، ولو كان إضافیا عن عدد الموظفین 

  .داخل تلك المصلحة أو المرفق

  .طلب وضعیة خارج إطار الخدمة: نیاثا

ما جاءت به  هذه الوضعیة مرتبطة ارتباط وثیقا بوضعیة الانتداب، والمقصود بها حسب

السابق الذكر، هي الحالة التي یمكن فیها وضع الموظف  03-06من الأمر 147المادة 

 من نفس الأمر 135بطلب منه، بعد استنفاده حقوقه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 

في وظیفة لا یحكمها هذا القانون، ووضعیة خارج الإطار تكرس بقرار إداري فردي من 

یتم رفضه في حالة الداعي لذلك  السلطة الرئاسیة صادر بالموافقة على طلب المرؤوس، قد

  .)1( في إطار خدمة المصلحة العامة وحسن سیر المرافق العامة
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وأمام غیاب النصوص التنظیمیة الذي تبین كیفیة تطبیق المواد المتعلقة بهذه المواد، فإن 

في هذا المجال سوى أن هذه  03- 06سلطة الرئاسیة، إذ لم یحدد الأمرالكفة تمیل لصالح ال

سنوات وأن الموظفین في هذه الوضعیة لا یستفیدون من  5الوضعیة لا یمكن أن تتجاوز 

بالإضافة إلى أن المرؤوس ، 03-06من الأمر 141رجات حسب نص المادة الترقیة في الد

الذي وضع خارج إطار الخدمة یتقاضى مرتبه ویتم تقییمه من قبل المؤسسة أو الهیئة التي 

، والقید الوحید 03-06من الأمر  142ا أكدته المادة الوضعیة وهذا موضع لدیها في هذه 

الذي جاء به المشرع هو إلزامیة إعادة الموظف عند انقضاء فترة وضعه خارج إطار الخدمة 

إلى رتبته الأصلیة بقوة القانون حتى ولو كان زائد عن العدد الإجمالي للموظفین في ذلك 

  .)1(س الأمر السالف الذكرمن نف 143المرفق حسب نص المادة 

وبذلك تبقى ضمانات المرؤوس في هذه الوضعیة غیر كافیة لحمایته من تعسف      

  .السلطة الرئاسیة الذي یمكن لها رفض طلبه، وفي ذلك ضیاع لمصالحه الشخصیة

  .ستقالةالاطلب : ثالثا

قبولها من وبمن منصبه الوظیفي  الاستقالةلب یلجأ الموظف في بعض الأحیان إلى ط

الجهة الإداریة المختصة تنتهي علاقة هذا الأخیر بالإدارة بقوة القانون، وبهذا نجد أن كل 

القوانین والتنظیمات المتعلقة بالوظیفة العامة عملت على تنظیمها، إذ جعلت منها سببا من 

في  ستمرارالاحیث یكون هذا الأخیر حرا بین  ،أسباب إنهاء الخدمة، وحقا شخصیا للموظف

، إلا ها القانونیةلا ترتب آثار  ستقالةالاغیر أنه وفي مقابل ذلك نجد أن وظیفته أو مغادرتها، 

إذا تم قبولها من قبل السلطة المختصة، وهذا یعني أن القرار النهائي لقطع هذه العلاقة 

  .للرئیس الإداري تقدیریةة السلطللداري یعود الوظیفیة بین المرؤوس ومنصبه الإ
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 على طلب الموظف ذاته ابأنها الخروج من خدمة المرفق العام بناء ستقالةالاوتعرف 

فهي حق من حقوقه الوظیفیة المعترف بها له، یمارسها ضمن الشروط القانونیة، إذ یجب 

مراریة المرافق العامة تنظیمها حتى لا تؤثر على سیرورة المرافق وعدم مساسها بمبدأ است

إذ نجدها تخضع لضوابط وشروط معینة متمثلة أساسا في كونها تقدم  ،طرادوابانتظام 

بموجب طلب كتابي من المعني یعلن فیها عن إرادته الصریحة في التخلي عن منصبه 

أو تحت  -عیب الرضا-بصفة نهائیة، وبإرادته المنفردة خالیة من أي عیوب قد تشوبها 

هنا له حق الطعن بالإلغاء في القرار  ،تأثیر ضغط أو إكراه أو غلط، أو كان ضحیة تدلیس

  .قبولهابعدم الإداري الصادر 

من المعني إلى السلطة الإداریة المختصة، لا یعني ذلك انتهاء  ستقالةالابعد تقدیم 

العلاقة بین الموظف والإدارة، وإنما یتوقف ذلك على مدى قبول طلب الاستقالة من الجهة 

        تركیكون حاجزا أمام الموظف في  ستقالةالاالمختصة من عدمه، فإن رفض طلب 

فیه، قد یؤدي ذلك إلى إهمال  له أو مغادرته للوظیفة، وهذا یعني إجباره على أمر لا رغبة

ذریعة لتوقیع العقوبة التأدیبیة علیه والمتمثلة أساسا في العزل والتي  یعدّ  منصبه وبالتالي

  .یایكون وقعها أشد على حیاة الموظف مادیا ومعنو 

لا ترتب الاستقالة أي أثر «السابق الذكر  03-06من الأمر  220وهذا ما أكدته المادة 

إلا بعد قبولها الصریح من السلطة المخول لها صلاحیات التعیین، التي یتعین علیها اتخاذ 

  .قرار بشأنها في أجل أقصاه شهرین ابتداء من تاریخ إیداع الطلب

صلاحیة التعیین، تأجیل الموافقة على طلب الاستقالة غیر أنه یمكن للسلطة التي لها 

لمدة شهرین ابتداء من تاریخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى وبانقضاء هذا 

  .)1(»الأجل تصبح الاستقالة فعلیة
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أن المشرع قد اشترط الموافقة الصریحة على الاستقالة سابقة الذكر یتبین من نص المادة 

ت الإدارة على ذلك مدة شهرین یعني رفضها، إذ لهذه الأخیرة السلطة ما یعني أن سكو 

  .بین قبولها أو رفضهاالتقدیریة 

لكن یمكن للسلطة الرئاسیة إرجاء طلب الاستقالة لمدة لا تتجاوز شهرین أخرى من 

وهذا ما جاء  -سلطة مقیدة-تاریخ انقضاء أجل الشهرین السابقین كلما دعت الضرورة ذلك 

إذ نجد المشرع قرر الاستقالة بقوة القانون بعد مرور أجل  ،الفقرة الأخیرة من نص المادةفي 

أشهر وهذا ما یفسر بأن السلطة لیس لها الحق في رفض طلب الاستقالة وإنما یتوجب  أربعة

علیها قبولها أو إرجائها لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة وحسن سیر المرافق العامة، أما في 

ا كان إرجاء الاستقالة لا یمد بصلة لمصلحة العمل الإداري، وكان المقصود من ورائه حال إذ

 .)1( المماطلة في قبولها جاز للموظف اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب إلغاء هذا القرار

  :المطلب الثاني

  .سلطات الرئیس على أعمال المرؤوس 

تتمثل سلطة الرئیس على أعمال مرؤوسیه، في حق هذا الأخیر في توجیه مرؤوسیه 

أثناء قیامهم بواجباتهم الوظیفیة المنوطة بهم، وذلك بإصداره ترسانة من الأوامر والتعلیمات 

والتوجیهات إلیهم، قبل ممارسة أعمالهم أو تصرفاتهم الموكلة إلیهم، بالإضافة إلى مراقبة 

) فرع أول(لأعمال والتعقیب علیها، وتتمثل هذه السلطات في سلطة التوجیه لهذه ا تنفیذهم

  ).فرع ثاني(وسلطة الرقابة والتعقیب 
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  : الفرع الأول

  .سلطة التوجیه

بغیة توجیهها الوجهة السلیمة عن طریق  ویقصد بها ملاحظة جهود وأعمال الموظفین

  .اتخاذه مجموعة من الأوامر والتعلیمات والإرشادات سواء كانت كتابیة أو شفویة

ة تتحقق عن طریق التدخل الدائم یبأنها عملیة إدار « :وقد عرفها الدكتور عمار عوابدي     

هم الإداریین وتوجیه والمطرد لمراقبة وملاحظة أعمال الموظفین المرؤوسین من قبل رؤسائ

  .)1(»جهودهم ودفعهم نحو التزام الأسالیب الصحیحة

وعلیه یمكن القول بأن سلطة التوجیه تلعب دورا بارزا ومهما في تقویة العلاقة بین      

كن الطائفة الأولى من التحكم في مإذ ت ،الرؤساء الإداریین ومرؤوسیهم في حدود وظیفتهم

  .والسیطرة على جمیع الجهود التي تتوافر علیها المنظومة الإداریةالقدرات البشریة للإدارة، 

إضافة إلى ذلك نجد أن سلطة التوجیه التي یتمتع بها الرؤساء الإداریین تخوله إصدار       

مجموعة من الأوامر والتعلیمات الداخلیة لإدارة المرفق العام أو الوظیفة الإداریة كل حسب 

سیهم تنفیذها على الوجه المشروع، وعلیه نجد تنفیذ هذه اختصاصه، إذ یجب على مرؤو 

الأوامر والتعلیمات یطرح إشكالا قانونیا متمثل في مدى إلزامیة المرؤوس بتنفیذ الأوامر 

الصادرة إلیه من السلطة الرئاسیة المختصة خاصة إذا اتخذت هذه الأخیرة شكلا مخالف 

  .للقانون
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  :ع الثانيالفر 

  .سلطة الرقابة والتعقیب 

 تتیح هذه السلطة للرئیس الإداري المختص القیام بمجموعة من الصلاحیات والتصرفات

إذ نجد من بین صلاحیاته هذه والذي خولها له القانون، تولي إجازة عمل المرؤوس بالإضافة 

أعمال إلى سلطة تعدیلها أو سحبها كما یملك أیضا سلطة الحلول محل مرؤوسیه والقیام ب

  .)1( معینة غیر مهامه الأصلیة

  .سلطة الإجازة والمصادقة:  أولا

بمقتضى هذه السلطة یبقى العمل أو التصرف الذي قام به المرؤوس غیر منتج لآثاره 

    .القانونیة، إذا تم إقراره والموافقة علیه من طرف الرئیس الإداري المختص صراحة أو ضمنیا

صراحة في حالة ما اشترط القانون الموافقة الصریحة على تصرف المرؤوس ویكون 

أو أي تصرف آخر یأتیه الرئیس لیؤكد بذلك موافقته وإقراره بكیفیة  ،شفهیاسواء كتابیا أو 

واضحة وصریحة، وقد یكون الإقرار ضمنیا وذلك من خلال سكوت الرئیس عن التعبیر عن 

     ا على إقراره وإجازته لذلك العمل ینة، مما یدل نهائإرادته صراحة خلال مدة زمنیة معی

  .)2( أو التصرف الذي قام به المرؤوس بصفة ضمنیة

  .سلطة التعدیل والإلغاء: ثانیا

إلغاء تصرفات وأعمال مرؤوسیه، وذلك و تعدیل ة رئیس الإداري كذلك سلطیمتلك ال

حیادها وذلك على ظیمات الداخلیة والسهر على عدم بهدف جعلها أكثر مسایرة للقوانین والتن

  :يـالنحو التال

                                                           
لجدیدة، الدار مطبعة النجاح ا ،بین الإدارة والقضاء، دراسة مقارنةظیفة العامة ، سلطة التأدیب في الو ملیكه الصروخ - 1

 .67-66ص ص ،2010البیضاء، المغرب، 
 .51ص ،التنظیم الإداري، المرجع السابق محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، -  2



 ماهیة  الأمر الرئاسي في الوظیفة العامة               الفصل الأول                

60 
 

یمتلك الرئیس الإداري حق تعدیل تصرفات وأعمال مرؤوسیه بهدف جعلها  :التعدیل -1

غیر مخالفة للقانون، وذلك حسب مقتضیات ومتطلبات ظروف وطبیعة العمل الإداري، إذ 

یجوز لهذا الأخیر تغییر ما یراه مناسبا إذ له السلطة التقدیریة في ذلك، وسلطة التعدیل هذه 

وفي هذا النوع الثاني من  ،عة والأعمال المشروعة أیضاصرف لتمس الأعمال غیر المشرو نت

إلغاء مثل هذه الأعمال والتصرفات التي تكون بالأعمال یفترض بالسلطة المركزیة المبادرة 

  .)1( مشبوهة بعیب في المشروعیة

قیام السلطة الإداریة المختصة بالقضاء على آثار ومخلفات  یقصد بها :سلطة الإلغاء -2

مع ترك آثارها الماضیة قائمة  ،القرارات الإداریة وإعدامها بأثر فوري بالنسبة للمستقبل فقط

السامي للسلطة الإداریة یفرض علیها الإسراع إلى إعدام القرار الإداري، إذ قدرت  فالمركز

كما یجوز لها أیضا إلغاء  ،ومخالفته للقوانین والتنظیمات -السلطة التقدیریة-عدم مشروعیته 

یات العمل الإداري لذلك تمس جانب الملائمة وظروف ومعط عتباراتلاالأعمال المشروعة 

ه میز بین الإلغاء الإداري للقرارات الإداریة والإلغاء القضائي، فالنوع الأول یشمل نجد الفق

المشروعة، بینما الإلغاء القضائي یقتصر على الأعمال القرارات غیر المشروعة والقرارات 

  .)2( والقرارات غیر المشروعة

  .سلطة السحب والحلول: ثالثا

متلك السلطة الرئاسیة الإداریة سلطة سحب وإزالة التصرفات والأعمال التي قام بها ت

بالإضافة إلى سلطة الرئیس الإداري في الحلول محل مرؤوسیه والقیام ببعض  ،المرؤوس

  .مهامهم ونشاطاتهم الوظیفیة

                                                           
 .52، ص  التنظیم الإداري، المرجع السابق محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، -  1
 .80، ص1970، رمص ، مكتبة القاهرة الحدیثة،القضاء على أعمال الإدارة العامةیمة الجرف، رقابة طع -  2
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رات والتصرفات الإداریة التي اویقصد به إزالة وإنهاء الآثار القانونیة للقر  :سلطة السحب -1

ل، ونظرا قام بها المرؤوس، وإعدامها بأثر رجعي بالقضاء على آثارها في الماضي والمستقب

لآثار السحب البالغة الخطورة فقد قیدت ممارستها من طرف السلطة الإداریة المختصة 

  :بشرطین هما

یجب أن یشمل السحب فقط القرارات والأعمال غیر المشروعة  :من حیث الموضوع *

نیا والمخالفة للقوانین والتنظیمات، لأن هذه الأخیرة لا یمكنها أن تولد حقا أو تنشئ مركزا قانو 

ل ذلك أن یصدر القرار عن سلطة غیر مختصة أو یحمل في طیاته مخالفة امكتسب، ومث

  .)1( صریحة للقانون أو التنظیم المعمول به

یجب أن تمارس السلطة الإداریة المختصة السحب خلال مدة زمنیة  :من حیث المدة *

معینة، فإذا تجاوزتها یكتسب هذا التصرف أو القرار حصانة ضد السحب، والمدة المقررة في 

  .أربعة أشهر هذا الشأن هي

صل عام وطبقا لمبدأ توزیع الاختصاص یتولى كل شخص إداري كأ :سلطة الحلول -2

المنوطة به، غیر أنه في مواضع وحالات معینة یملك الرؤساء الإداریین سلطة القیام بالمهام 

، إذ لا یمكن )2(الحلول محل مرؤوسیهم بحكم مالهم من سلطة وهیبة على هذه الأعمال

ولة الفرنسي على عدم دعلى أعمال رؤسائهم وهذا ما أكده مجلس ال عتراضالاللمرؤوسین 

لمرؤوس ضد القرارات الصادرة من الرئیس بخصوص قبوله دعوى الإلغاء المرفوعة من ا

ولكن رغم هذا الإطلاق والشمول التي تتمتع به السلطة الرئاسیة فإنه توجد  ،أعمال المرؤوس

  حالات محددة خول فیها المشرع للمرؤوس سلطة اتخاذ قرارات معینة دون تعقب من رئیسه

اذ هذه القرارات ولا التعدیل فیها وحینها لا یكون للرئیس مجال لیحل محل المرؤوس في اتخ

                                                           
 .348ص ،1968، رلإداریة، جامعة القاهرة، مصرمزي الشاعر، نظریة البطلان في القرارات ا -  1
  .72-69ص ص ،ن.ت.د، الجزائر، دار ریحانة، یاف، الوجیز في القانون الإداريعمار بوض -  2
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ما إذا أخضع المشرع المرؤوس أأو التعقیب علیها إذ كان القانون یمنعه صراحة من ذلك، 

كان الذي ممن مزاولة هذا الاختصاص لرقابة السلطة الرئاسیة، فإنه یتعین على الرئیس في ال

  .)1( الرئاسیة تهتخوله إیاها سلط

التقاریر التي یقدمها في رقابته على أعمال مرؤوسیه تتمثل وسیلة الرئیس في و    

الموظفون عن أعمالهم بصورة دوریة، أو بواسطة التقاریر التي یضعها المفتشون ویطلعون 

السلطة الرئاسیة علیها، وقد یمارسها الرئیس الإداري عن طریق الشكاوي التي یقدمها إلیه 

  .)2( ال أو التصرفات التي قام بها المرؤوسینالأفراد الذین أصابهم الضرر نتیجة الأعم

 

                                                           
 .77، ص1980، دار الفكر العربي، القاهرة، بعة السادسةطال، مبادئ الإدارة العامة، الطماوي محمد سلیمان -  1
.                                                                                                 40، ص2005دریة، مصر، ، المطبوعات الجامعیة الإسكنضي لیلو، القانون الإداريمازن را -  2
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 من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظف تعد الطاعة في الوظیفة العامة

بد منه وأي الموظف بطاعة رئیسه أمرا لا التزاملذلك كان  ،فالطاعة شرط للوحدة الوظیفیة

، والحقیقة إن الرئیس والتفكك نهیارالارض التنظیم الإداري إلى یعإخلال بواجب الطاعة 

یستمد حق طاعة المرؤوس من ضرورة سیر المرفق العام بانتظام واطراد فطاعة   الإداري

ا الواجب الذي یستمد وجوده من مبدأ التدرج الوظیفي ذالرئیس واجب على المرؤوس، ه

ذلك لأن  والذي تربطه به علاقة رئاسیة، فالموظف الأدنى یطیع الموظف الأعلى درجة منه،

 لأوامرقق الوحدة والخضوع والطاعة من قبل المرؤوسین تدرج فكرة السلطة الرئاسیة تح

الإداریین، فیجعل ذلك الإدارة العامة في الدولة تتخذ قراراتها وتنفذها وتوجیهات الرؤساء 

   . بسرعة وفعالیة

من الرئیس  إلى المرؤوسالأوامر والقرارات الموجهة  ذیففي تن یتمثل واجب الطاعةف  

ها ذیقوم بإنجازها وتنفیین والنظم المعمول بها، فحدود القوان وذلك في ،المسؤول علیه بدقة

التعلیمات یؤدي إلى مسائلته و  أي إخلال في تنفیذه لهذه الأوامر، و رئیسه لما یحدده له اوفق

ا وبالتالي یتعرض لنوع أو أكثر من الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها في القانون، وهذا م

نتناول دراسة بینما ، )المبحث الأول( لمفهوم الطاعةدراستنا  سنحاول توضیحه من خلال

  .)المبحث الثاني( آثار الإخلال بواجب الطاعة في الوظیفة العامة
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  :المبحث الأول

 .في الوظیفة العامة مفهوم الطاعة 

 بینما  )ولالأ مطلبال( هذاو  الطاعة بواجب التعریف أولا سنحاول المبحث هذا خلال من    

 التزام ومدى والمرؤوس الرئیس بین الطاعة واجب حدود أو نطاق  إلى دراسة نتطرق

 قدو  ،)الثاني المطلب( المشروعة غیر الأوامر وكذلك المشروعة، رئیسه بأوامر المرؤوس

 الحدود وهي ،)الثالث لمطلبا ( الرئاسي الأمر طاعة واجب على الوارد ستثناءالا إلى تطرقنا

 الحدود ومنها الإداري، النظام طبیعة من المستمدة الحدود منها، فالطاعة واجب على الواردة

 .العامة الوظیفة طبیعة من مستمدة حدود وأیضا المرؤوس، اختصاص طبیعة من المستمدة

  :المطلب الأول

 .الطاعةب التعریف 

 والتطرق  اللغوي الاصطلاح حیت منالطاعة  مدلول إبراز سنحاول المطلب اذه في  

 بالموظف تدفع التي والدوافع الأسباب إبراز وكذا ،)الفرع الأول( الفقهیة التعاریف بعض إلى

  ).الفرع الثاني( رؤسائه لأوامر الخضوع إلى

  :الأول الفرع

  .الطاعة تعریف 

  .لولین أحدهما واسع والآخر ضیقدللطاعة م 

النصوص الدستوریة تعریف الطاعة بمعنى واسع فیعرفها بأنها احترام هناك من یذهب إلى ف

  .)1(یة بوجه عام حالتشریعیة اللائ

فیقول  "كاترین دولي" الفقیهالواسع، نجد  ومن الفقهاء أیضا الذین عرفوا الطاعة بمعناها

  أن طاعة الرؤساء هي النتیجة المنطقیة والعملیة للواجب الذي یلزم به كل مواطن :"كاترین"

  .حتى الذین هم على رؤوس السلطة، وهو احترام القانون

                                                           

  .37شعبان عبد الحكیم سلامة، الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص -  1
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ونجد  "دویز دیبیر"، "سالون دولبدیر"ومن الفقهاء الذین حددوا للطاعة معنى ضیق    

الدقیق لقواعد المرفق والتطابق مع أوامر الرؤساء شفویة  التنفیذ"  :سالون یعرف الطاعة بأنها

  .)1( "م كانت كتابیةأ

تنفیذ أوامر الرؤساء واحترام " :واجب الطاعة بأنه "سعید بوالشعیر"كما عرف أیضا    

حدود الأدب واللباقة في مخاطبتهم أو التعقیب على قراراتهم أو أوامرهم حیث  والتزامقراراتهم 

  .)2(" الأمر ذلك یقتضي 

ومن خلال هذه التعاریف نلاحظ بأن التعریف الضیق للطاعة في الوظیفة العامة هو 

  .افقا مع المعنى الواقعي للطاعةالأكثر تو 

الموظف المرؤوس للأوامر الصادرة  وتنفیذوعلیه یمكن تعریف واجب الطاعة بأنه، امتثال    

  .من رؤسائه والتزامه باحترامهم

  : الفرع الثاني

  .أسباب الطاعة

  :الآتیة ترجع أسباب طاعة المرؤوس للسلطة الرئاسیة الإداریة المختصة للأسباب  

یتقبل الموظف أوامر رؤسائه لما یتمتعون به من ثقافة وخبرة تحمله على : دافع الثقة -أولا

الثقة بهم، فكثیرا من الرؤساء تتیح لهم سمعتهم وماضیهم أو ذكائهم أو خبرتهم أن یكون لهم 

تأثیر شدید على الآخرین فتقبل مقترحاتهم دون تحلیل أو مناقشة أو دراسة، فیكون المرؤوس 

.)3(وامر الصادرة من رئیسهمتقبلا للأ  

                                                           

  .19الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص عاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في -  1

 1991، ج.م.د، دراسة مقارنة، 133- 66طبقا للامر النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر، ،رسعید بوالشعی -  2

  .38ص

  .21مازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  3



 آثارها في الوظیفة العامةو  الطاعة                                                     الثاني الفصل

 

67 
 

فطاعة الرؤساء تقوم على أساس الثقة في أوامرهم وافتراض الكفاءة في جانبهم لیتبوؤا    

المشروعیة  نةیقر  نةیمقالید الأمور في المرافق العامة خاصة إذا أضفنا إلى تلك القر 

ناحیة أخرى یتطلب القیام بواجب الطاعة إخلاصا من و  ،المفترضة في الأوامر الرئاسیة

حتى أن بعض الفقهاء قدیما أطلقوا على واجب  نتاما من جانب الموظفیكاملا ووفاء 

  .)1( الطاعة تسمیة تجمع بین هذا المعنى وبین الطاعة فیقال واجب الإخلاص والطاعة

 نتماءللاا ببالغیر ومح جتماعالایكون الفرد بطبیعته دائما میالا إلى  :دافع الجماعة -ثانیا

إلى كنف الجماعة یربط بمشاعرها ویستقبل الآراء الصادرة عنها، ولعل هذه الظاهرة هي 

من  ها تصدر مبون والنقابات التي یلتزم تحاداتالاإلى  نضمامالاالتي حملت الأفراد على 

والإدارة أو  ،لو أنها صدرت من جهة أخرى التزامهمأكثر من  قرارات وأوامر عن رغبة فیها

الصغیرة التي تسودها علاقات من المؤسسة الإداریة أشبه ما تكون بالمجتمع أو الجماعة 

ویجب على الرئیس  ،تجعل منها فریق عمل متكامل یهدف إلى تحقیق غایات طیبة الانتماء

 یجعل وهو بذلك ،الجماعة من المرؤوسین ه وبیني مثل هذه المشاعر بینالإداري أن ینمّ 

  .)2( أكثر فعالیة، وبعكسه تصبح المؤسسة عاجزة عن العمل لقراراتهم قبوله

من  موظفینكشفت عما یرید ال والإحصاءاتكل الدراسات  :دافع الحافز أو التواب -ثالثا

  المتقدم في كثیرا منهاالمركز والحاجة إلیها  مادةوراء وظائفهم وكانت النتیجة أن لل

وهذا ما تفرضه الطبیعة  ،التواب على هذا العملفالموظف عند ممارسته وظیفة ینتظر 

  .المنفعة الشخصیة وإیثارل منه البشر حب الذات عالبشریة وج

عد وسیلة رئیسیة یفنجد مثلا الأجر الذي یتقاضاه ذلك الموظف جراء قیامه بعمله       

 لعیش الموظف إذ تكون مستحقة له بمجرد أدائه الخدمة في آخر كل شهر، بالإضافة إلى

عبه من دور، إذ بواسطتها یصل هذا الأخیر إلى أعلى المناصب، إضافة إلى لالترقیة وما ت

                                                           

  .57، صي الوظیفة العامة، المرجع السابقوحدودها فعاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء  -  1

  .22-21ص ص مازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، -  2
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ومما لا شك فیه أن غایة  ،العلاوات والشهادات التي یتحصل علیها أثناء مساره الوظیفي

الموظف هي إشباع رغباته وتفانیه في وظیفته یحقق له ذلك من خلال قیامه بواجباته 

  .)1(وجه دون الإخلال بطاعة رؤسائه واحترامهم أكمل الوظیفة على

العقوبات المتوقعة والمسلطة على الموظفین یدفعهم إلى الطاعة  أن بالذكروالجدیر 

علیهم جراء  تقرر والتي ،وذلك رغبة منهم في تجنب العقوبات من الرؤساء الإداریین

  .مخالفتهم لأوامرهم أو الإخلال بالوظیفة

یم الوظائف إلى درجات یعلو سقتضي تقیطبیعة العمل الوظیفي  :القانونيالدافع  -رابعا

وهذا ما یصطلح علیه تسمیة التدرج أو السلم الإداري، ومقتضاه أن من  ،بعضها على بعض

یعلو في هذا السلم یمارس سلطة على الموظفین الذین هم دونه في المرتبة، ولذلك نجد من 

اقتضاء الطاعة، وكل من یتلقى الأمر واجب علیه یملك سلطات معینة له الحق في 

  .)2(الطاعة

إذ نجد هذه السلطة تساعد على دفع عجلة النشاط الإداري والمساهمة في تحقیق       

رض فاتها التي تیمة ومقتضاأهداف الإدارة المنشودة على أكل وجه، نظرا لطبیعة الوظیفة الع

السلطة الإداریة المختصة یقابله  من الأوامر إصدارذلك أن  ،احترام القانون وطاعة الرؤساء

إلى  الانتماءقبل یواجب الطاعة من قبل المرؤوسین في نفس المرفق العام، فالموظف الذي 

طات رؤسائه لواجب علیه الخضوع لقواعد هذا التنظیم، بما فیها قبوله لس  التنظیم الإداري

ز التمرد على القواعد القانونیة التي في إصدار القرارات، وأي خروج عنها یضعه في مرك

تنظم نشاط الإدارة، وعلیه یمكن مسائلته تأدیبا لأن عدم امتثال المرؤوس لأوامر رئیسه 

 .)3( ومحاولته التملص منها یعد خرق للنظام الإداري

  

                                                           

  . 23-22ص ص ،لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق مازن -  1

  .24ص ،مرجع نفسهازن لیلو راضي، الم -  2

  .48، ص2000دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  ماوي، الوجیز في الإدارة العامة،سلیمان محمد الط  -3
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  : الثالثالفرع 

  .شروط الطاعة

من الشروط منها أن حتى تكون الطاعة واجبة على المرؤوس لا بد من توفر مجموعة      

، وأن )أولا(وفقا للشكل المحدد قانونا یكون أیضا یكون الأمر صادر من الرئیس المختص و 

  ).ثانیا(یكون الأمر مشروعا ویوجد تناسب بین صدوره والقدرة على تنفیذه 

  .وفق الشكل المحدد قانونایكون أن یكون الأمر صادر من الرئیس المختص و  -أولا

  :يفیما یلأساسیین نوضحهما  اجل ممارسة واجب الطاعة لا بد من مراعاة شرطین من

فالرئیس هو المسؤول عن سیر العمل في : أن یكون الأمر صادر من الرئیس المختص -1

  .توجیهاته بإتباعة التي یرأسها ویكون الموظفون في تلك الجهة ملزمون هالج

الذي تحدده القوانین واللوائح الموجودة في الوحدة الإداریة  الرئیس الذي یجب طاعته هوف

    أو خارجها أو كان الرئیس المباشر ولا فرق فیما إذا كان من داخل الوحدة  ،االتي یتبعه

یة من الناحیة المكان أو الأعلى فالمهم أن یكون ذلك الشخص مخول قانونا بإصدار الأوامر

الرئیس الأعلى الأدنى منه ویقوم بتوجیه أوامر إلى  یتخطى وأن  ،أو النوعیة الزمنیةأو 

 الاتصالفالملاحظ أن تخطي الرئیس الأعلى للرئیس الأدنى منه و  ،مرؤوسیه بحجة السرعة

الأصیل بإصدار  الاختصاصإحراج الرئیس الأدنى الواجب الطاعة وصاحب  هبمرؤوسیه فی

ا ولم یكن الرئیس مجعله مسؤولا قانونا فیالأوامر كما أن تنفیذ ذلك الأمر من قبل الموظف سی

  .)1(الأعلى مختصًا بإصدار الأمر الواجب الطاعة

من الأمور التي یجب مراعاتها في  :أن یكون الأمر صادر وفق الشكل المحدد قانونا -2

 لالقانون صدور الأمر في شكلیة معینة فه شترطافإذا  ،الأمر هي الكیفیة التي یصاغ بها

یستلزم أن  فمثلا إذا كان الأمر ،؟ما لم یكن مستوفیا لتلك الشكلیة یصح طاعة هذا الأمر

                                                           

  .140-139ص ص ،1988طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعیة، دار النهضة، مصر،  محمد عبد الحمید أبو زید، -  1
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لابد  هالمرؤوس بتنفیذ أوامر رئیس التزامكون  ،مكتوبا فلا بد أن یكون كذلكأو  یكون شفویا

  .)1(هو محدد في التعلیمات والأوامر أن یكون ذلك الأمر متفقا حسب ما

  .مشروعا ویوجد تناسب بین صدوره والقدرة على تنفیذهأن یكون الأمر  :ثانیا

  :يفي هذه الحالة یجب على المرؤوس التأكد من بعض الشروط الأساسیة نجملها فیما یل

فمن مقتضیات مبدأ المشروعیة أن یتقید الأمر بدائرة  :أن یكون الأمر الصادر مشروعًا -1

وبخلاف ذلك فإن الموظف المختص سوف یجد نفسه أمام  ،المحددة والاختصاصاتالقانون 

في و تجاهل القانون و القانون وعصیان أمر الرئیس وإما إطاعة الأمر  احترامإما : أمرین هما

 الاحترامالحالتین هناك أضرار لحق من الحقوق المصانة فإما إهدار للسلطة الرئاسیة الواجبة 

في حالة تجاهل القانون وإزاء ذلك فإن  المشروعیة مبدألوالمتمثلة بأمر الرئیس وإما إهدار 

على الموظف إن أراد أن یتجاوز هذا الإشكال أن یلاحظ الأوامر التي تصدر إلیه من حیث 

ن أمشروعیته و  اعتقدالشكلیة القانونیة وكذلك من حیث الموضوع وینفذ أمر الرئیس إذا 

  .)2(طاعته واجبة علیه

وفي حالة عدم مشروعیته فإن علیه أن یخبر رئیسه تحریریًا بالمخالفة ولا یلتزم بتنفیذ      

 .تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئیسه كتابة وعندئذ یكون الرئیس هو المسؤول عنها

مشروعیة الأمر الصادر في الوظائف المدنیة تختلف عنها في  اشتراطأن  على     

ختلاف طبیعة العمل فالموظف المدني تكون فرصته للتأكد الوظائف العسكریة وذلك تبعا لا

من مشروعیته الأمر أكبر من الموظف العسكري الذي یجب علیه التنفیذ الفوري لأوامر 

 .)3(رؤساءه

 حیث یجب أن یتوافر :أن یكون هناك تناسب بین الأمر الصادر والقدرة على تنفیذه -2

فمن غیر الممكن تكلیف  التناسب بین الأمر والقدرة على التنفیذ وإلا فقد الأمر إمكانیة تنفیذه

                                                           

  .116، ص1983 ،الإسكندریة، مصرالجامعیة،  تدار المطبوعا، قانون العقوبات، دعوض محم -1

  .81صمازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، -2

  .67ص، ومبدأ المشروعیة، المرجع السابقمحمد عبد الحمید أبو زید، طاعة الرؤساء  -3
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 )1(الموظف بأمر یفوق طاعته لأن ذلك سوف یؤدي إلى عصیان الأمر من قبل المرؤوس

  .وبذلك یخرج عن الطاعة

  :رابعالفرع ال

  .الأساس القانوني لواجب الطاعة 

 03-06الأمر من 47 من نص المادةالقانوني  وجوده یستمد الطاعةواجب  إن     

كل موظف مهما كانت رتبته في السلم " والتي جاء فیها، )2(المتضمن قانون الوظیفة العامة

  ."عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه الإداري مسؤول

  .هبمرؤوسیبه بسبب المسؤولیة الخاصة  المنوطةلا یعفى الموظف من المسؤولیة -

شكل بب في النص ذبذموقف مت اتخذ هبالرجوع إلى المشرع الجزائري في هذا الشأن نجد    

من  17أورده صراحة  من خلال نص المادة  مباشر وصریح على واجب الطاعة، بعد أن

 كل تقصیر في الواجبات المهنیة وكل مساس بالطاعة عن قصد إن:" بقوله 133-66الأمر 

دون  تأدیبیةتكبه الموظف في ممارسة مهامه أو أثنائها یعرضه إلى عقوبة ر وكل خطأ ی

الجزائري قد أغفل التطرق ، وعلیه نجد المشرع )3("الإخلال عند اللزوم بتطبیق قانون العقوبات

م عاد ثالخاص بعمال الإدارات والمؤسسات العمومیة،   85- 59إلیه من خلال المرسوم 

    .سالفة الذكر 47وأشار إلیه من خلال نص المادة 

لأوامر الرؤساء واجب ینبع من طبیعة الوظیفة العامة  الامتثالوحقیقة الأمر أن      

  الخضوع لأحكام القانون، واحترام الموظفین لأوامر الرؤساء االتي تفرض فیه، اتهار رو ضو 

الطاعة الرئاسیة لا یستند إلى سلطة  الذي یرى بأن مبدأ "دي لوبادیر"وهذا ما أكده الفقیه 

فطبیعة العمل الوظیفي  ،)4( لائحیة ولكنه یعتبر جزء من السلطة الرئاسیة للوظیفة العامة

                                                           

  .78صمازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق،  -  1

  .المرجع السابق 03- 06من الأمر  47المادة  -  2

   46دعد ،المتضمن قانون الوظیفة العمومیة، ج ر ،1966جوان  02المؤرخ في  133-66الأمر  من 17المادة  -  3

  .الملغى ،1966عام 

  .71ص ،المرجع السابقم في القانون الجزائري، كمال رحماوي، تأدیب الموظف العا -  4
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 تهلو بعضها على بعض وهذا أما اصطلح علیه تسمیتقتضي تقسیم الوظائف إلى درجة یع

یمارس سلطته على  بالتدرج أو السلم الإداري، وبمقتضى ذلك أن من یعلو هذا السلم

وجوب ، ولذلك فمن یملك سلطة معینة له الحق في الموظفین الأدنى منه درجة أو مرتبة

  .)1(علیه واجب الطاعة، وكل من یتلقى الأوامر طاعته

نشأ هذا التدرج بین الموظفین وتطور في كنف الوظیفة العامة حتى أصبح مبدأ من  فقد     

تعرف أصلا نظام الموظفین، ومع تقدم  ةات القدیمعتمجمبادئ التنظیم الإداري، فلم تكن الم

قدر بنظام الدولة للوجود، واستلزمت المهام الجماعیة الإحاطة  بزغالقبائل و  جمعتالزمن ت

ومن هنا ظهر نظام  فأصبحت الحاجة الماسة إلى وجود أفراد مختصین، أكبر من المعرفة،

الوظائف  تتزایدت حاجیاتهم وتعقدفأعدادهم نتیجة تقدم المجتمعات  تم تزایدثالموظفین، 

تبع ذلك أن یقوم التنسیق بینهم، وأن تنظم صفوفهم بحیث یكون منهم العقول استف فیها

  .)2(متثالوالاالمطیعة في التنفیذ  م الأیديثالتي تدبر وتدیر،  المفكرة 

ة للرؤساء والتي تعني یعبالت ةوبرزت معه رابط یننشأ التدرج الرئاسي بین الموظفف       

  د تجمع وظیفي مهما قل عدد أعضائهو وجبا تمأ حینشالذي  الالتزاممرهم، وهذا واأب الالتزام

ئات إذ یقوم بینهم هذا الرابط التسلسلي بصرف النظر عن التدرج الإداري، الذي ینشأ بین الهی

ینبثق   فإن علاقة تدرج السلطة الرئاسیة التي تقوم بین الموظفینالإداریة ذاتها، وبمعنى آخر 

ترتبط  وإنمامركزیة الإداریة لابنظام المركزیة أو البالأساس  بط تعنها واجب الطاعة، لا تر 

 .)3( بالتدرج الرئاسي الداخلي الذي ینشأ بین الموظفین داخل كل خلیة إداریة

  

  :المطلب الثاني

                                                           

  .102شعبان عبد الحكیم سلامة، الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص -  1

  .138ص ،المرجع السابق محمد انس قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاته في التشریع الجزائري، -  2

  .38ص ،، المرجع السابق133-66الجزائري طبقا للأمرسعید بوالشعیر، نظام التأدیب للموظف العمومي في القانون  -  3
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  .طاعة المرؤوس لأوامر الرئیس 

تعرضت النصوص التشریعیة والتنظیمیة المختلفة المتعلقة بالوظیفة العامة عموما 

الإداریین والمرؤوسین لهم بصفة خاصة والعلاقة القانونیة والتنظیمیة الوظیفیة بین الرؤساء 

بنوع من العمومیة في صیاغتها ووفقا لما یقتضیه فن التشریع وصناعة القواعد والأحكام 

یة والقانونیة بالتفصیل فلم تناقش النصوص التشریعیة الدستور  ،والمبادئ القانونیة العامة

ما یجد نفسه في مركز العام عند موظفالموقف الذي یجب أن یتخذه ویسلكه ال مسألة ما

تنازع واجبه في إطاعة السلطة الإداریة الرئاسیة وواجبه في إطاعة واحترام القانون الأمر 

الذي یجعل من الصعوبة الكبیرة معرفة موقف المشرع من هذه القضیة والحل الذي یقره 

واجب لقضیة تنازع واجب احترام التعلیمات والأوامر الرئاسیة غیر المشروعة وتنفیذها و 

   ، ولهذا سنتناول طاعة المرؤوس لأوامر الرئیس المشروعة في )1(احترام وتنفیذ القانون

  ).الفرع الثاني(، بینما طاعة المرؤوس لأوامر الرئیس غیر المشروعة في )الفرع الأول(

  : الفرع الأول

  .طاعة المرؤوس لأوامر الرئیس المشروعة 

الإداري المختص والموجهة إلى مرؤوسیه یتماشى إذا كانت الأوامر الصادرة من الرئیس 

في موضوعها مع مقتضیات القانون، فلا شك من وجوب طاعتها وتنفیذها من المرؤوس 

على أكمل وجه، غیر أن ذلك لا یمنع المرؤوس من مناقشة رئیسه الإداري ومراجعته بشأن 

ري المصري في حكمه مسألة معینة في حدود وظیفته، وهذا الأمر الذي أكده القضاء الإدا

لا تترتب على الموظف إذا كان معدا نفسه واثقا « :الصادر عن مجلس الدولة، إذ جاء فیه

من سلامة نظره شجاعا في إبداء رأیه صریحا في ذلك أمام رئیسه ولا یداور، ولا یرائي ما 

                                                           

  .441- 440عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، ص -  1 
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زام دام لم یجانب ما تقتضیه وظیفته من تحفظ ووقار وما تستوجبه علاقته برئیسه من الت

                                                               .)1(»الأدب واللباقة وحسن السلوك

  :الفرع الثاني

  .طاعة المرؤوس لأوامر الرئیس غیر المشروعة 

 تالأوامر والتعلیمات التي یصدرها الرئیس الإداري، والتي تكون مخالفة للقانون أحدث

إشكالا وجدلا على مستوى الفقه الإداري، ومن أهم هذه الإشكالات نجدها متمثلة في 

  :النظریات والآراء الفقهیة التالیة

  :الأوامر الغیر مشروعة لیست ملزمة للمرؤوسین -أولا

مفادها أن مبادرة الرئیس الإداري في اتخاذ  "Dughit  دوجیه"هذه النظریة تزعمها الفقیه  

أوامر منافیة أو مخالفة في مضمونها للقانون وجب على المرؤوس مخالفتها وعدم تنفیذها 

وعدم إطاعته في ذلك، لأنه بمخالفة الرئیس للقانون یضمن للمرؤوس عدم تبعیته واستثنى 

یذ الأوامر الصادرة إلیهم دون من ذلك فقط طائفة الجنود، إذ یرى أنه من واجب الجندي تنف

 أن یكون له الحق في مناقشتها لأن الجندي في اعتباره هو آلة للإكراه محرومة من التفكیر

)2(.  

وبالرجوع إلى القضاء الإداري المصري فیما یخص هذا الرأي بالنسبة لموظفي الجیش 

نظم العسكریة أنه لیس من الجائز في ال 1955جانفي  10والشرطة في حكمها الصادر في 

الامتناع عن تنفیذ الأوامر متى كانت صادرة ممن یملكها، وإنما یتظلم منها بالطریق الذي 

رسمه القانون، إذ لو أبیح لكل من یصدر إلیه أمر أن یناقش مشروعیته وسببه وأن یمتنع 

  .)3( عن تنفیذه متى تراءى له ذلك لاختل النظام وشاعت الفوضى

                                                           

  .334ص 1969 ،، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصررارات الإداریة ومبدأ المشروعیةثروت بدوي، تدرج الق  -  1

 .449فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، صعمار عوابدي، مبدأ تدرج  -  2

 .448عاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء و حدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص - 3



 آثارها في الوظیفة العامةو  الطاعة                                                     الثاني الفصل

 

75 
 

الرأي ینجم علیه المحافظة على مبدأ المشروعیة والسعي إلى القضاء  إذ أن العمل بهذا      

غیر أنه قد عیب على هذه النظریة، وتجسیدها  ،وإبطال مفعول الأوامر التي تجانب القانون

، وبالتالي منح المرؤوس )1(على أرض الواقع یؤدي إلى تعطیل الجهاز الإداري وعرقلة سیره

الرئیس والامتناع عن تنفیذها إذا اقتنع بعدم  سلطة فحص وتقدیر مشروعیة أوامر

   .مشروعیتها، وهذا ما یؤدي إلى زعزعة مبدأ السلطة الرئاسیة ویخل بالتنظیم الإداري

  :الأوامر غیر المشروعة ملزمة للمرؤوس -ثانیا 

هذا الاتجاه أن الأوامر غیر المشروعة ملزمة للمرؤوس، إذ هذا الأخیر ملزم یرى أنصار  

الأوامر الصادرة إلیه من رئیسه الإداري المختص، ولو كانت هذه الأوامر مخالفة بتنفیذ 

  .)2( للقانون، فلا یحق له فحصها أو تقدیر مشروعیتها ویعد ذلك محاولة عرقلة تنفیذها

الذي أعطى أولویة لعنصر الطاعة على مبدأ " موریس هوریو"وقد تبنى هذا الرأي الفقیه      

قد وجه انتقادات كبیرة للرأي الأول بقوله إن تطبیق ذلك في الواقع  المشروعیة، إذ نجده

العملي ینجر عنه انتشار ظاهرة الفوضى في المرافق والمؤسسات الإداریة العامة، كما یجعل 

  .)3( من المرؤوس بمثابة قاضي للمشروعیة له صلاحیات واسعة لفحص أوامر رئیسه

  :حدود معینة الأوامر غیر المشروعة ملزمة في -ثالثا 

تصدر هذا الاتجاه القضاء الفرنسي وتبناه الفقه الألماني محاولة منه التوفیق بین النظریتین  

الرئیس متى كانت مكتوبة وواضحة  وضعه مبدأ عام یقضي بتنفیذ أوامرالسابقتین، وذلك ب

ودقیقة ومحددة، عندها ألزم المرؤوس بتنفیذها بعد التأكد أنها صادرة عن السلطة المختصة 

                                                           

  .82مازن راضي لیلو، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  1

 .185امة، المرجع السابق، صعاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة الع -  2

 .452عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق،ص -  3
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، وتبعا لهذا الرأي فإن الأضرار الناتجة عن تنفیذ )1(وأن تنفیذه یدخل ضمن نطاق اختصاصه

  .هذه الأوامر یحملها المرفق العام ولیس الموظف العمومي

  : الفرع الثالث                                   

  .المرؤوس حیال الأمر غیر المشروع موقف                        

إن الأوامر الرئاسیة الصادرة من السلطة الرئاسیة الإداریة والموجهة خصیصا للمرؤوسین 

دون خلق أي مبررات داخل المنظومة الإداریة، تحمل في طیاتها إلزامیة تنفیذها وطاعتها 

للتنصل منها وإثارة مشاكل وأسباب تحول دون ممارسة هذا الواجب، إذ متى دخلت هذه 

الأخیرة حیز التنفیذ وجب التقید بها وعدم مخالفتها، إذ لا یملك المرؤوس السلطة التقدیریة 

ا في في ذلك، إلا فیما یدخل ضمن التوجیه والإرشاد، إذ یكون الموظف في هذه الحالة سید

عملیة تنفیذها، دون أن تترتب علیه مسؤولیة الاعتراض أو عدم الامتثال للأوامر والتوجیهات 

  .)2( الرئاسیة

وهذا ما یتبناه كل من الفقه والقضاء الإداري، إذ المرؤوس ملزم بالامتثال لأوامر      

  .جب الطاعةاوتوجیهات رئیسه الإداري واحترامه لأن ذلك امتداد لو 

  :مرلمرؤوس بواجب طاعة الأالتزام ا -أولا

في هذا الصدد ثار خلاف فقهي حول واجب طاعة المرؤوس للرئیس الإداري وانقسم بذلك  

  :الفقه إلى مؤید ومعارض على النحو التالي

إذ یرى بأن الموظف غیر ملزم بطاعة الرئیس " جيو د"تزعمه الفقیه  :الاتجاه المعارض -1

الإداري، فهو لا یدین له بالطاعة إلا للقانون دون سواه، والسلطة الرئاسیة لا یمكنها ممارسة 

مختلف نشاطاتها إلا وفقا للقانون واللوائح والمبادئ الأساسیة المشروعة التي تنظم النشاط 

                                                           

 .50، ص2002، الجزائر، دار العلوم ،)داري،النشاط الإداريالتنظیم الإ( محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري -  1

 .126مة، المرجع السابق، صعاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء و حدودها في الوظیفة العا-  2
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ان موجودا في ظاهره فإنه في حقیقته غیر الإداري، وإن الالتزام بطاعة الرؤساء إذا ك

  .)1(موجود

والتصرف وفقا لقانون الوظیفة العامة، وما على الرئیس إلا إصدار الأوامر  لتزامالاإلا      

والتوجیهات طبقا للقانون الذي یلزمهم هذا الأخیر بالخضوع لها وطاعتها، ویفهم من ذلك أن 

  .الطاعة واجبة للأمر الرئاسي ولیس للرئیس وفي حدود ما یسمح به القانون

إعطاء الأوامر والتعلیمات والتوجیهات المطابقة وأن دور السلطة الرئاسیة مقتصر على 

  .)2( للقانون، والهدف منها هو التنظیم الداخلي للمرافق العامة

یرى بأن واجب الطاعة للرئیس واجب وظیفي مستقل عن طاعة القانون  :الاتجاه المؤید -2

إذ یرى أن طاعة وقد أیده جمهور الفقه الإداري في ذلك، " هوریو"ویتزعم هذا الاتجاه الفقیه 

الرئیس الإداري واجبا مستقلا عن واجب طاعة القانون، فالموظف لا یؤدي عمله إلا وفقا 

لالتزامه بطاعة القانون ورهبة في تعرضه للعقوبات التأدیبیة وإنما یتعدى ذلك إلى طاعة 

وهم بذلك یعرفون واجب الطاعة على أنه  ،)3(الرؤساء لأنهم بمثابة وسیط بینهم وبین القانون

التنفیذ « :الخضوع لأوامر الرؤساء فحسب، وهذا ما دفع بالفقیه سالون إلى تعریفها بقوله

  .»الدقیق لقواعد المرفق والتطابق مع أوامر الرؤساء

وحسب أغلب الفقه الإداري فإن هذا الاتجاه هو السائد إذ یتوافق مع المعنى الواقعي      

الطاعة في الوظیفة العامة، إذ أن هذا الواجب یسري على جمیع الموظفین وعلیه فإن  لواجب

المرؤوس ملزم بطاعة القوانین واللوائح والتنظیمات العامة للدولة والخضوع لها، كما یمكن أن 

  .یتعدى ذلك إلى الالتزام بالأوامر والتعلیمات وتنفیذها في حدود ما یسمح به القانون

                                                           

 .439عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، ص -  1

 .15مازن راضي لیلو، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  2

 .34عاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  3
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كذلك الأداء و ذلك عن طریق التنفیذ الأمثل للأوامر والإخلاص في الأداء ویتحقق      

إذ الموظف ملزم بتأدیة واجبه الوظیفي بنفسه وفي الوقت والمكان المحدد لذلك  ،الشخصي

   .السابق الذكر 03-06من الأمر  47وهذا ما أكدته المادة 

  :الخضوع للأمر الرئاسي وتنفیذه -ثانیا

إذ یلتزم المرؤوس بالخضوع  ،وضرورة القیام بها تملیه طبیعة الوظیفة العامةإن الطاعة أمر  

للتعلیمات وتنفیذها كما أرادت السلطة الرئاسیة دون تجاوز في مضمونها، أو الخروج عن 

  .)1( الغرض الذي شرعت من أجله وخاصة عند صیاغتهم للنصوص القانونیة

أنه یعتبر واجب الطاعة لا یمكن تحقیق أي نشاط « وبهذا الصدد یقول الفقیه بیكمال    

أن الالتزام والامتثال للأوامر الرئاسیة «ذلك بقوله " وینر"ویوضح الفقیه » قانوني ترجوه الإدارة

یجب أن یتصدر كل اعتبار لدى المرؤوس، كمبدأ عام وذلك بوصفه مواطنا في منظمة 

  .»إداریة

إلا أنه في  ،همیة البالغة في مجال التنظیم الإداريوعلیه إذا كان لواجب الطاعة من الأ    

مقابل ذلك ینبغي أن تكون الأوامر في استطاعة المرؤوس، إذ یتوقف شرط الطاعة على قدر 

  الاستطاعة وإلا فقدت الأوامر الرئاسیة فاعلیتها، مهما كانت تحمل في طیاته من قوة إلزامیة

لامتثال لها، لأن الامتثال والطاعة في حتى ولو وجهت تهدید للمرؤوس في حال عدم ا

  .أصلها تتطلب التسهیل، حتى لا یصعب على المرؤوس تنفیذها

تعد طاعة الرؤساء العمود الفقري في كل نظام إداري، فإذا تسرب لهذا النظام أي  لهذا      

كما أن طاعة الموظف لرئیسه تعد من أهم  ،)2(خلل، فلن یجدي إصلاح الإدارة أي علاج

الواجبات الوظیفیة إذ أن الرئیس بحسب التدرج الرئاسي هو المسؤول عن سیر المرافق العامة 

                                                           

 .52عاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  1

 .163محمد الطماوي، مبادئ الإدارة العامة، المرجع السابق، صسلیمان  -  2
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وترك السلطة التقدیریة للموظف في اختیار ورفض ما یشاء من الأعمال یؤدي ذلك إلى 

  .)1( الإخلال بالنظام

الأصل أن الطاعة في نطاق الوظیفة العامة لیست للرئیس الإداري وإنما للأوامر      

الصادرة عنه، غیر أن هذا الأخیر ینبغي احترامه فالامتثال للأوامر الرئاسیة واجب وظیفي 

نابع من طبیعة الوظیفة، والتي فیها تفرض الخضوع لأحكام القانون والتزام المرؤوسین بأوامر 

ة وهذا احترام ینتج من علاقة التدرج الرئاسي الناشئ بین الموظفین داخل كل السلطة الإداری

فیها على شكل هرم إداري، تكون كل مرتبة  ینتظمونمصلحة أو مرفق عمومي، حیث 

حتى قمة الهرم أین یكون الرئیس الإداري  ،خاضعة للمرتبة الأعلى منها ومرتبطة بها

إذ لا توجد رابطة التبعیة بینه وبین آخر سلطة  الأعلى، وبالتالي لا یخضع لواجب الطاعة

  .رئاسیة في قمة ذلك الهرم وهو الوزیر عادة

وظیفیا یقع على عاتق المرؤوس الذي علیه تنفیذه الأوامر  اوكما أن واجب الطاعة واجب     

ن عدم الالتزام بذلك الواجب یعد خطأ تأدیبیا، یعقد إوالتعلیمات الرئاسیة وطاعتها، ف

  .)2( لیة للمرؤوسین وبالتالي تتقرر العقوبة التأدیبیة المنصوص علیها قانوناالمسؤو 

  : ویتحقق الامتثال للأوامر الرئاسیة عن طریق

  :التنفیذ الأمثل للأوامر والإخلاص في الأداء -1

المرؤوس مطالب بالوفاء الكامل والإخلاص في الأداء وطاعته لأوامر رؤسائه، فیقوم 

هذا الأخیر بتنفیذها بشكل إیجابي ونشاط دون تهاون، فالامتثال لها أمر متصل بضمیر 

                                                           

 .141- 140ص ص ،المرجع السابقعلي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة،  -  1

 .439رة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، صعمار عوابدي، مبدأ تدرج فك -  2
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بواجب الإخلاص في الأداء  Laband الموظف وأخلاقه، حیث أطلق علیه الفقیه الألماني

  .)1(وجه السرعة إذا كانت طبیعتها تتطلب ذلك القیام بتنفیذ الأوامر على

  :الأداء الشخصي -2

على الموظف أن یؤدي عمله بنفسه، وفي الوقت والمكان المخصص لذلك، فهو التزام 

ومعنى هذا أن یؤدي المرؤوس  شخصي وواجب جوهري على كل موظف في مرفق عام

المهمة الموكلة إلیه من قبل السلطة الرئاسیة بنفسه ودون أن یعهد بها أو یفوضها إلى غیره 

إلا إذا أجاز المشرع ذلك صراحة، وكل تصرف یخالف ذلك یعرض صاحبه إلى المسؤولیة 

  .التأدیبیة، فضلا عن بطلان التصرف وهذا ما یعرف بمبدأ الاختصاص

  :م التدرج الرئاسياحترا -3

إن التدرج الرئاسي یقابله تدرج في القرارات التي یصدرها الرؤساء وهذا ما عبر عنه 

ویترتب على هذا . )2(»أن تدرج الأعضاء یقابله تدرج في النصوص«بقوله " فالین"الفقیه 

 التدرج أن أوامر الرؤساء تتدرج فیما بینها بحسب درجة الأمر مما یترتب علیه تفاوت في

قوتها الإلزامیة، حیث یلتزم المرؤوس بطاعة الأمر الرئاسي ذات القیمة القانونیة الأعلى 

والصادر عن الرئیس الأعلى، وتفضیلها عن الأوامر الصادرة من الرئیس الأدنى، إذ تكون 

  .أوامر الوزیر أولى بالطاعة من أوامر یصدرها أحد مدیري المصالح التابع لهم وهكذا

  .یقاتاجتناب المع -4

واجب الامتثال للأوامر الرئاسیة لا یقتصر على تنفیذها فحسب بل یتعدى ذلك إلى اجتناب   

التي تحد  تهمعیقات الأداء التي یمكنها الوقوف ضده، إذ على المرؤوس الالتزام بعدم عرقل

وبهذا   من فعالیة أوامر رؤسائه مما یجعل جهودهم لإدارة المرفق وتنظیمه تذهب سدى

                                                           

 .52عاصم احمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  1

 .148الطماوي، قضاء التأدیب، المرجع السابق، ص محمد سلیمان -  2
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أنه یقع على عاتق المرؤوس التزام غیر مرئي  ":یؤكد ذلك بقوله" هوریو""نجد الفقیه الصدد 

یتمثل في الاحترام الكامل لأوامر الرؤساء احتراما غیر قابل للتجزئة، فلا یجوز له أن یتخذ 

، )1(موقفا معارضا لها صراحة أو ضمنا، یفهم منه عرقلة تنفیذها أو المماطلة في طاعتها

كان له حق مناقشة رئیسه وإبداء رأیه، بالرغم من اختلاف وجهات نظر  فالمرؤوس إذ

الطرفین إلا أنه لا یمكن له مخالفة ما استقر علیه رأي رئیسه النهائي وبالتالي تنفیذه على 

الوجه المشروع دون إثارة العراقیل، إذ أصبحت الطاعة واجبة متى خرجت المسألة من 

راض من جانب المرؤوس یعد إخلالا بواجب الطاعة مما البحث إلى دور التنفیذ، وكل اعت

    .)2( یتوجب للمسؤولیة التأدیبیة

یجب على المرؤوس بذل جهده في طاعة الأوامر الصادرة إلیه من رئیسه الإداري 

المختص عنایة الرجل الحریص، والابتعاد عن الاعتراض علیها والتراخي في الامتثال لها 

تها، إذ یجب علیه التعاون مع رئیسه من أجل حسن سیر یتسبب في عرقل نوهجر كل م

  .المرافق العامة وتحقیق المصلحة العامة

  .موقف المشرع الجزائري :ثالثا

 133- 66لم تتضمن أنظمة الوظیفة العامة في الجزائر على تعاقبها، بدءا بالأمر 

أیة أحكام  12-78والقانون رقم 59-85، مرورا بالمرسوم رقم 03- 06وانتهاء بالأمر 

تشریعیة صریحة حول التزام المرؤوس بتنفیذ الأوامر الصادرة إلیه من السلطة الرئاسیة، فهي 

لم تناقش بالتفصیل المطلوب إزاء هذه القضیة، واكتفى المشرع بنصوص مقتضبة وعامة في 

یصعب معرفة موقف المشرع الجزائري والحل الذي یتبناه ویقره في حالة تنازع ، )3( صیاغتها

واجب احترام الأوامر والتعلیمات الرئاسیة وواجب احترام وتنفیذ القانون وفقا لما یقتضیه مبدأ 

                                                           

 .60حدودها في الوظیفة، المرجع السابق، صعاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء و  -  1

 .62-61عاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص ص -  2
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السالف الذكر یبین حتمیة الخضوع للأوامر  03-06من الأمر  180فنص المادة  ،الشرعیة

  .، حیث الخروج عنها یعد خطأ مهني من الدرجة الثالثةوالتعلیمات الرئاسیة

كما تعرض المشرع الجزائري أیضا لهذه القضیة عندما تناول أثر الأوامر الرئاسیة على  -

النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة والإداریة والجنائیة للموظف العام، حیث جاء في نص 

               : مدني الجزائري ما یليالقانون ال المتضمن 58-75الامر من 129المادة 

لا یكون الموظفون والأعوان العمومیون مسئولون شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر «

إذ قاموا بها تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة 

  .»علیهم

أ الشخصي للموظف واعتمد هذا النص وضع قاعدة عامة استبعد من خلالها المشرع الخط

   .)1( الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولیة في حالة تنفیذ أوامر الرئیس متى كانت واجبة التنفیذ

ولكن بالرغم من ذلك فهو لم یحدد قاعدة عامة تكون بموجبها إطاعة تلك الأوامر واجبة مما 

  .المخالفة للقانونیبقي الإشكالیة قائمة، خاصة إذا تعلق الأمر بالأوامر والتعلیمات 

من قانون العقوبات الجزائري نجدها تؤكد على  122كذلك بالرجوع إلى نص المادة  -

من نفس القانون، على كل صاحب سلطة  121تطبیق العقوبات الواردة في نص المادة 

  .عمومیة یأمر بتحصیل ضرائب مباشرة أو غیر مباشرة غیر تلك التي حددها القانون

النصین یتضح لنا جلیا أن مبدأ احترام القانون یخضع له جمیع الموظفین ومن خلال هذین 

  على اختلاف مستویاتهم، وهذا ما یستلزم أن تكون الأوامر الصادرة إلى المرؤوسین قانونیة

إذ یجب على الموظف الامتناع عن تنفیذ الأوامر غیر المشروعة ومخالفة للقانون فیها 

                                                           

 .52، المرجع السابق، صالإداري، النشاط الإداريلقانون الإداري التنظیم محمد الصغیر بعلي، ا :نقلا عن -  1
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على تنفیذ هذا الأمر تهدیدا لسیر العمل ویؤدي إلى ارتكاب  ظاهرة لا جدال فیها، أو یترتب

  .)1( جریمة

  :الثالمطلب الث

 .حدود الطاعة في الوظیفة العامة

إن نطاق واجب الطاعة یختلف من وظیفة إلى أخرى و سبب هذا الاختلاف یعود في 

بطبیعة الوظیفة   الأساس إلى عوامل منها ما یتعلق بطبیعة النظام الإداري ومنها ما یتعلق

  .العامة، وتوجد أیا بعض العوامل  تتعلق بطبیعة  اختصاص المرؤوس

أن نقسم هذا  لطاعة في الوظیفة العامة ارتأیناومن خلال دراستنا  لموضوع حدود ا

 المستمدة من طبیعة النظام الإداريدراسة الحدود تناولنا بحیث  ،المطلب إلى ثلاث فروع

تناولنا و  ،)الفرع الثاني( من طبیعة اختصاص المرؤوس لحدود المستمدةابینما  ،)الفرع الأول(

  .)الفرع الثالث( الحدود المستمدة من طبیعة الوظیفة العامة

  :الفرع الأول...                            

  .حدود مستمدة من طبیعة النظام الإداري 

ظام الإداري المتبع  فإذا كان النحدود واجب الطاعة  یختلف  تبعا النظام الإداري إن   

 Subornation"رابطة خضوع رئاسي مركزیا كانت الرابطة بین الرئیس والمرؤوس

hiérarchique pure et simple " أما إذا كان النظام لا مركزي فإن الرابطة بین السلطة ،

 la tutelle"لیة تخضع لنظام الوصایا الإداریة المركزیة والإداري والإدارات المح

administrative"  ولهذا  سوف نقوم بتوضیح حدود واجب الطاعة لهذین النظامین على ،

 : )2(الشكل الآتي

                                                           

 .42المرجع السابق، ص ،سعید بوالشعیر، النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر -1

  .57مازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص  - 2
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  :المركزیة الإداریة -أولا

الدول في الحكم والإدارة وهي تقوم على أساس  أتبعتهاالمركزیة هي أول النظم التي 

داري وتجمیعه في ید لإتوحید النشاط اها ب التوحید وعدم التجزئة، وفي المجال الإداري یقصد

فهي تقوم على توحید السلطة وبالتالي توحید الإدارة وجعلها ، )1(في العاصمة التنفیذیةالسلطة 

  .بع من مصدر واحد مقره العاصمةنت

 والاستبدادالنظام المركزي یقضي بتركیز وتشدید تدرج النظام الإداري والإطلاق إن ف

ح بالمشاركة في عملیات صنع القرارات والأوامر مالرئاسیة ولا یسالأوامر  في إعطاء،

ویساعد على ذلك طبیعة العلاقة القائمة بین الرئیس والمرؤوس والتي تحكمها ، )2(الإداریة

مجال ونطاق الطاعة إلى درجة  اتساعأساسا رابطة الخضوع الرئاسي، والتي تؤدي حتما إلى 

كبیرة، فالرئیس یباشر رقابة سابقة ولاحقة على أعمال المرؤوس، إعمالا لصلاحیاته الواسعة 

  .)3( تصرفات مرؤوسیه بالشكل الذي یراه مناسبا ومقتضیات العمل الإداري اتجاه

  :اللامركزیة الإداریة -ثانیا

في العاصمة قوم هذا النظام على أساس توزیع الوظیفة الإداریة، بین الحكومة المركزیة ی 

ولكن تحت رقابة وإشراف السلطة المركزیة، هذا  ،مستقلة ةمصلحیمحلیة أو  هیأتوبین 

  .)4( الإشراف الذي یعرف بالوصایة الإداریة

هذه السلطة التي تختلف عن السلطة الرئاسیة التي تعتبر أحد عناصر المركزیة الإداریة    

تمثل علاقة التبعیة والتدرج الرئاسي بین الموظف ورئیسه، أما في السلطة الرئاسیة فالسلطة 

الوصائیة والتي تعتبر الترجمة القانونیة للأسلوب اللامركزي، فإن الموظفین في الهیئات 

                                                           

  .277، صي الوظیفة العامة، المرجع السابقعاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها ف -  1

  .437مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، صعمار عوابدي،  -  2

  .75، صالقانون الإداري، المرجع السابق عمار بوضیاف، الوجیز في -  3

  .59مازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  4
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الأمر في السلطة الرئاسیة  فیدینون بالطاعة لأوامر السلطة المركزیة على خلالا لة المستق

شخصیة معنویة تجعلها في منأى عن الخضوع التام لتوجیهات السلطة بتتمتع هیئة لأنها 

القرارات بالكیفیة التي رسمها القانون، دون أن یكون لها  اتخاذوتكفل لها حقها في  ،المركزیة

فهي تبقى على علاقة  ،ن هذا الأخیر یؤدي إلى زعزعة كیان الدولةلأعن الدولة تام  استقلال

  .)1(بالجهاز المركزي عن طریق سلطة الوصایة 

مما سبق لنا ذكره عند الحدیث عن الأساس القانوني لواجب الطاعة بأن  نستشفو   

من النظام المركزي، ففي داخل  هذا الواجب لا یختلف في جوهره في داخل نظام اللامركزي

وحیثما یوجد أو ینشأ تدرج رئاسي بین الموظفین في داخل  ،المرفق أو الهیئة اللامركزیة

تلك لالإدارة یقوم واجب الطاعة، والذي یتمثل في الخضوع لأوامر الرؤساء واحترامهم، 

ضوع التي تقوم التي تسمى بالتشریعات الداخلیة، وذلك بصرف النظر عن علاقة الخ الأوامر

 . )2(بین الهیئة اللامركزیة ذاتها وبین السلطة المشرفة علیها

  :الفرع الثاني 

 .المرؤوس اختصاصحدود مستمدة من طبیعة  

 واجب ممارسة حدود مشكلة المرؤوس اختصاص مسألة تثیر ما الأحیان غالب في

 من أخرى إلى حالة من یختلف المرؤوس الموظف یمارسه الذي الاختصاص هذا الطاعة

 وسندرس مفوض، اختصاص ممارسة ثم تقدیري، اختصاص ممارسة إلى نهائي اختصاص

  :الآتي النحو على حدى على حالة كل

 

 

 

                                                           

  .8عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -  1
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  : نهائي اختصاصالمرؤوس  اختصاص -أولا

سلطة معینة، لا یجوز لأي بوهو عندما یحصر المشرع صلاحیة إصدار قرار معین  

وهنا ، السلطة الأصلیة في إصدار ذلك القرار محل أن تحل سلطة أخرى رئاسیة أو وصائیة

تظهر مشكلة طاعة المرؤوس والذي یملك مثل هذه الصلاحیة لأوامر رئیسه، الذي یقحم 

بطاعة  الالتزام، فهل على المرؤوس )1(نهائیا مانعا اختصاصویدخل نفسه فیها یختص به 

   .رئیسه في هذه الوضعیة أو الحالة ؟

 الاعترافهب الفریق الأول إلى ذ حیث :من الفقه اتجاهین التساؤللقد أجاب عن هذا     

للرؤساء الحق في توجیه الأوامر إلى  ثبتفلا ی، النهائیة الاختصاصللمرؤوسین بسلطة 

ة المشرع الذي رادلإ احتراماالنهائیة، التي عهد بها إلیهم  الاختصاصاتمرؤوسیهم في شأن 

   .)2( الاختصاصمنحهم هذا 

بینما الاتجاه الثاني ذهب عكس هذا الرأي  فقضى بجواز تدخل الرئیس وتوجیهه  

طریق توجیهه تعلیمات  باختصاص نهائي مانع عن القانونخصهم  لمرؤوسیه حتى ولو

  .ملزمة لهم

وحسب الدكتور عاصم أحمد عجیلة فهو یرجح منع تدخل الرؤساء بإصدار أوامر 

نهائي للمرؤوس، ویعفى المرؤوس من واجب الطاعة احتراما لإرادة تتعلق باختصاص 

 .، وهو الحل الأمثل لاجتناب المشاكل )3( المشرع

 

 

                                                           

  .60مازن لیلو راضي، الطاعة و حدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص  -  1

  .61، صلمرجع نفسهمازن لیلو راضي، ا -  2
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  .تقدیري اختصاصاختصاص المرؤوس  -ثانیا

قراراتهم  اتخاذالموظفین سلطة تقدیریة، تتیح لهم القانون في بعض الأحیان  یعطي

بحریة تملیها طبیعة الأعمال التي یمارسونها، وبغیر هذا القدر من الحریة لا یتسنى لهم 

أداؤهم للمهام المنوطة بهم على الوجه المشروع، وغالبا ما یتمتع شاغلوا المناصب العلیا في 

تفرض  التقدیري بالنظر إلى طبیعة المهام الموكلة إلیهم، والتي الاختصاصمثل هذا بالدولة 

  .)1(علیهم قرارات ذات طابع فني وتقدیري 

ة والتي یهذه الحر  بمثلفي حالة الأطباء والمهندسین والأساتذة حیث یتمتع هؤلاء  مثل     

تمكنهم من أداء الأعمال والمهام المسندة إلیهم بالكفاءة المطلوبة وإزاء وجود مثل هذا النوع 

ار التساؤل حول التزام الموظفین بطاعة رؤسائهم عند ما یختلفون ثمما ی الاختصاصمن 

ترتب علیه تمعهم في تقدیر مسألة معینة، وفي هذا الخصوص ذهب الفقه إلى أن المرؤوس 

 ، وهذا ما وحدهله مادام التقدیر متروك تعلیمات رئیسه بهذا الأخیر اعتصم ا المسؤولیة إذ

ث انتهى إلى أن اختلاف المرؤوس مع رئیسه في مسألة یه القضاء الإداري المصري، حدّ أك

  .)2(للمرؤوس  التأدیبیةلة ءلى المساإفنیة لا ینتهي به 

، من وظیفة إلى اله المشرع تختلف من حیث مداه اهحالسلطة التقدیریة التي من منه فإنو    

لمهندس السلطة التقدیریة في إقامة مجموعة من ل لاثأخرى أو في نفس الوظیفة، إذ م

   الأعمال الفنیة، الزخرفة وغیرها، إلا أنه لا یتمتع بهذه السلطة في تحدید آجال المشروع 

هذا الأساس لا یمكننا أن أو تحدید مقادیر المواد الأولیة الواجب إقامة المنشآت بها، وعلى 

عندما یمنحه  الرئیس من توجیهات وأوامر حدد ما إن كان للمرؤوس أن یتجاهل ما یصدرهن

قرار ینطق على نفس الموضوع التي عالجته تلك التعلیمات  واتخاذالرأي  إبداءالقانون سلطة 

وعلیه، فإن الأفضل  تهلأن الأمر یختلف من حالة إلى أخرى، تبعا لمكانة الموظف ووظیف

                                                           

  .228، صي الوظیفة العامة، المرجع السابقطاعة الرؤساء وحدودها ف ،عاصم أحمد عجیلة -  1

  .287، ص المرجع نفسهعاصم أحمد عجیلة،  -  2
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وس أن رؤ مدى الذي یمكن للمالعلى تلمس  لقضاء وحده فهو الأقدرلترك تقدیر هذا الأمر 

  )1(فیه یمارس سلطته التقدیریة

   .اختصاص المرؤوس اختصاص مفوض: ثالثا

تستوجب ضرورات العمل وسیر المرافق العامة، تفویض بعض الموظفین المختصین     

بعض أعمالهم إلى موظفین آخرین، غالبا ما یكونون مرؤوسین بالنسبة لهم، هذا التفویض 

قل الرئیس لجزء أو جانب من اختصاصاته إلى بعض مرؤوسیه لیقوموا بها الذي یقصد به ن

 الاختصاصاتعن قائمة عن الآثار المترتبة  تهدون العودة إلیه، على أنه تبقى مسؤولی

  .نوعین هما تفویض اختصاص وتفویض توقیع ذالمفوضة إلیهم، والتفویض یأخ

 :الاختصاصتفویض .-1

تحویل جزء من بعض اختصاصات شخص أو سلطة  هو نقل أو الاختصاصتفویض      

  10-11من القانون رقم  87، كما هو وارد في نص المادة )2( إلى سلطة إداریة أخرى

یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن : " یلي المتضمن قانون البلدیة التي تنص على ما

الولادات والزواج ، استلام تصریحات ولیة أي نائب أو موظف في البلدیةیفوض تحت مسؤ 

وكذا تسجیل جمیع الوثائق والأحكام القضائیة في سجلات الحالة المدینة، وكذا تحریر  والوفاة

المذكورة أعلاه، یرسل التفویض إلى الوالي وتسلیم جمیع الوثائق الخاصة بالتصریحات 

 .)3( "إقلیمیاوالنائب العام لدى مجلس القضاء المختص 

 

 
                                                           

  . 306محمد الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص -  1

  .117عمار بوضیاف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص -  2
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   :لتوقیعاتفویض  -2

 الاختصاصویل المفوض إلیه توقیع وإمضاء قرارات باسم صاحب خهو نقل أو ت      

 07-12من القانون رقم  126الأصیل كما هو الحال بالنسبة للوالي، إذ نصت المادة 

یمكن للوالي أن یفوض توقیعیة لكل موظف حسب : المتضمن قانون الولایة على ما یلي

 .)1( "والتنظیماتالقوانین شكال المنصوص علیها في الشروط والأ

المفوض إلى المرؤوسین فهل  الاختصاصالتفویض مشكلة إثر انتقال  ثارت بشأنوقد    

اء واجب الطاعة أم أن الرئیس تفیتضمن ذلك قطع العلاقة بین الرئیس والمرؤوس وبالتالي ان

  .؟فظا بكامل سلطاته حتى المفوض منهاتیبقى مح

فبالنسبة  ،الاختصاصوعلیه نجد الفقه قد میز بین تفویض التوقیع وتفویض      

أي قرار في المجال المفوض  اتخاذیؤدي إلى منع الجهة المفوضة من  الاختصاصلتفویض 

فیه، بل یتعدى ذلك إلى أنه لا یمكن للرئیس أن یمارس حقه في توجیه تعلیمات لمرؤوسیه 

وذلك على أساس أن الرئیس الذي قام بالتفویض لا إلیهم،  المفوض بالاختصاصمتعلقة 

  .)2(بر رئیسا إداریا بالنسبة للقرارات الصادرة طبقا للتفویض تیع

بأن  "بینما ذهب رأي آخر من الفقه، ومنه الأستاذ محمد سلیمان الطماوي إلى القول    

  الرئیس یبقى له الحق في ممارسة سلطاته والتعقیب على القرارات الصادرة عن المفوض إلیه

إذا كان هذا الأخیر مرؤوسا له، لأن التفویض لا یقطع العلاقة بین الرئیس والمرؤوس، ولا 

یحول دون ممارسة الرئیس لاختصاصاته في التوجیه والرقابة السابقة واللاحقة على أعمال 

  ."سیهمرؤو 

                                                           

، الصادرة 12ج ر،عدد ،، المتضمن قانون الولایة2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12من القانون رقم  126المادة  -  1

  .2012فبرایر 29 بتاریخ

  .290عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص عاصم أحمد-2
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 إصدارهإذ لا مانع من قیام الرئیس بمراجعة قرارات مرؤوسیه وتوجیههم من خلال    

المفوض لیطمئن على سلامة  بالاختصاصلمجموعة من الأوامر والتعلیمات التي تتعلق 

عن كاهل  تخفیفاالوظیفة من الناحیة القانونیة، خاصة أن التفویض لا یعدو أن یكون 

  .)1(تسییر أعمالهم الرؤساء ومساعدة لهم في

 من اختصاصبالإضافة إلى أن مسؤولیة الرئیس تبقى قائمة على من قام بتفویضه    

على حق الرئیس الإداري في ممارسة  الإبقاءبع تفویض في المسؤولیة، وهذا ما یستت فلا

  .سلطاته والتعقیب على القرارات والتصرفات الصادرة من المفوض إلیه

  :الفرع الثالث..

  .حدود الطاعة المستمدة من طبیعة الوظیفة العامة 

إذا كان من المسلم به أن الموظف تجب علیه الطاعة التامة في أثناء عمله لرؤسائه 

فإن هناك فئات خاضعة لوظائف یمكن تسمیتها بالوظائف المستقلة یتمتعون فیها بنظام 

إلا في جزء من عملهم، ومن  خاص مستقل بحیث یختفي واجب الطاعة بالنسبة إلى شاغلیها

 .أساتذة التعلیم العاليي و ضبین هذه الوظائف وظیفة القا

  .وظیفة القضاء: أولا

من بینها الدستور مبادئ التي تنص علیها الدساتیر و یعتبر استقلال القضاء من أهم ال

ویقصد بالاستقلال القاضي أنه لا یخضع لأي جهة عند ممارسة عمله إلا للقانون  ،الجزائري

لا توجد " ووحي الضمیر، وفي هذا الصدد یقول أحد القضاة في الولایات المتحدة الأمریكیة

في الحكومة البشریة سوى قوتین ضابطتین قوة السلاح وقوة القوانین، وإذا لم یتولى قوة 

  .)2("خوف، وكل ملامة فإن قوة السلاح هي التي ستسود حتماالقوانین قضاة فوق ال

                                                           

  .131سلیمان محمد الطماوي، مبادئ الإدارة العامة، المرجع السابق، ص - 1

  .234أحمد عاصم عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -2
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ي في القیام بعمله ووظیفته فقد حدد بعض الفقهاء من ضالقا استقلالیةمن أجل إبراز و   

  .)1(:ثلاثة وجوه لتحقیق ذلك وهي" Bougrat"بینهم الفقیه

  .الخصوم اتجاه استقلاله -

  .السلطة التنفیذیة اتجاه استقلاله -

  .فیما بینهم ةالقضا استقلال -

تعلیمات سلطات إصدار هل یمكن لهذه الل هو مستقل عن سلطاته الرئاسیة و لكن ه

  .؟وأوامر له

  :واجبینل بأدائهي تتمثل ضومن الملاحظ أن وظیفة القا

ع باستقلال تام الأول واجب تطبیق القانون وحسم الخلاف وهو في هذا الشق الفني یتمت -

  .بأدائهفهو یعفى من واجب الطاعة في كل ما یتعلق  ،الضغوطخال من التأثیر و 

لهذا الجانب من وظیفته، ویعتبر ما یصدر نتیجة مبدأ التقاضي على درجتین والطعن 

  .)2(بالنقض أمرًا یدخل في نطاق القانون

أما الجانب الثاني من وظیفة القاضي هو الجانب الإداري فإنه یخضع للسلطة الرئاسیة  -

بواجب الطاعة للأوامر والتعلیمات الرئاسیة  الالتزامشأنه شأن أي موظف آخر إذ علیه 

  .)3(والتوجیهات العامة التي تتعلق بأصول ممارسة الوظیفة القضائیة

التدریجیة فهم یخضعون للتبعیة  ،هم فقط المعنیون النیابةوتجدر الإشارة إلى أن قضاة 

  .علیه فإن طاعة قضاة النیابة لرؤسائهم أمر ضروريعلى خلاف قضاة الحكم و 

  

                                                           

  .66الوظیفة العامة، المرجع السابق، صمازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في  -1

  .67، صمرجع نفسهمازن لیلو راضي، ال -2

  .236أحمد عاصم عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -3
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  .وظیفة أساتذة التعلیم العالي: ثانیا .

به  الارتقاءث العلمي في سبیل خدمة المجتمع و تختص الجامعات بكل ما یتعلق بالبح

وإعداد   حضاریا متوخیة في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمیة القیم الإنسانیة

قدمة والقیم الرفیعة لیساهم في صنع تالإنسان المزّود بأصول المعرفة وطرائق البحث الم

وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الإنساني في أرفع  ،مستقبل الوطن وخدمة الإنسانیة

 وهي الثروة البشریة ،ثروات المجتمع وأغلاها أهم وتنمیة للاستثماراته ومصدر مستوی

  .)1(:ز فیه بین جانبینالحقیقة أن وضع أساتذة التعلیم العالي بالنسبة لواجب الطاعة یمیّ و 

في المشاركة في  تكمن الوظیفة الأساسیة للأستاذ الجامعي: الجانب الفني لعمل الأستاذ -1

المعرفة وفق لعلم و بإعطاء تدریس نوعي مرتبط بتطورات ا ،ضمان نقلهاإعداد المعرفة و 

  .)2(المهنیةعلیمیة ووفقا للمقاییس الأدبیة و التداغوجیة و یأحدث الطرق الب

لا ف ،الاستقلالو رسة هذه المهنة هو مناخ الحریة لا شك أن المناخ الضروري لمما

أن تملى علیهم في  لىالرئاسیة تعجز عالسلطات فإن من ثم یخضع الأساتذة إلا لضمائرهم و 

ینبع أساسا من المیادین الدستوریة  الاستقلالهذا المجال أمرا ما، وهذا المبدأ أي مبدأ 

  :تترتب علیه النتائج التالیةو  ،)3(التعبیریة بحریة الفكر و ضالقا

یملك الأستاذ الجامعي كل الحریة فیما بیدیه من آراء، شریطة أن یكون ذلك بغرض  -

فكریة  اتجاهاتالحیاد، فلا یجوز أن تفرض علیهم بالموضوعیة و  الالتزامالبحث العلمي ومع 

مذهب فكري یعتقدونه ویثبتونه ویكون هو  كأن یملي علیهم مثلا حذف جزء من  معینة

  .أبحاثهمنتائج خلاصة معارفهم و 

                                                           

  .243، صي الوظیفة العامة، المرجع السابقأحمد عاصم عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها ف -  1

، المتضمن القانون الأساسي الخاص 2008مایو  03، المؤرخ في 130-08رسوم التنفیذي رقم من الم 04المادة  -  2

  . 23بالأستاذ الباحث، ج ر، رقم 

  .السابقالمرجع ، 1996من الدستور  33المادة  -  3
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ئاسیة، فلا یمكن السلطة الر  اتجاهالوظیفي  الاستقرارتعلیم العالي بنوع من الیتمتع رجال  -

  .)1( على مشیئتهم نقلهم إلا بناءً 

  : لعمل الأستاذ الجانب الإداري -2 .

لكلیة مثلا إصدار ا دبالنسبة لهذا الشق من حق عمی هیسترد واجب الطاعة مظاهر 

یلتزم هؤلاء بالطاعة ساتذة الذین یخضعون له إداریًا و إلى غیره من الأتعلیمات ملزمة أوامر و 

ومثال تلك الأوامر التي تصدر في هذا النطاق تلك التي تتصل  ،درجاتهم اختلافعلى 

كتحدید عدد الدروس  ،بالشؤون الإداریة والمالیة في القسم أو في الكلیة أو حتى في المعهد

وتصحیح الأوراق إلى غیر ذلك من  الامتحاناتشراف على والمحاضرات ومواعید إلقائها والإ

  .)2( المالیة داخل الجامعةامر المتعلقة بالشؤون الإداریة و الأو 

نسبة إلى مهمة الأستاذ ولكن وبالرغم من هذا الخضوع، فإن ذلك لا یمثل إلا مظهرًا ثانویا بال

  .بالاستقلالالتي یتمتع في أدائها الرئیسي و 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

المؤرخ  03-06من الأمر  158بغض النظر عن أحكام المادة  :حیث جاء فیها  130-08من المرسوم  21المادة  -  1

  »لا یمكن تحویل الأستاذ الباحث إلا بطلب منه«  2006یولیو  5الموافق ل 1427جمادى الثانیة عام  19في 

  .243عاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  2
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  :الثاني المبحث.

  .آثار الإخلال بواجب الطاعة

یخضع الموظف المرؤوس للقوانین والنظم العامة واللوائح إضافة إلى ذلك فهو ملزم   

بالخضوع لأوامر ونواهي وتوجیهات رئیسه الإداري، وذلك من أجل طاعتها وتنفیذها، في 

وكل إخلال لهذه الأوامر یعد خطأ تأدیبیا یترتب عنه قیام  ،حدود ما ینص علیه القانون

  .المسؤولیة التأدیبیة، ناهیك عن المسؤولیة الجنائیة والمدنیة

لدى في دراستها لهذا المبحث سوف نحاول أن نقف على آثار الإخلال بواجب 

  اعةالإخلال بواجب الط وصور مظاهر تناولن المبحث إلى مطلبین الطاعة، وقد قسمنا هذا

               طاعة الأوامر الرئاسیة ثم سنتطرق إلى دراسة ضمانات ،)ولالمطلب الأ(

  ).المطلب الثاني(

  :المطلب الأول

  .الإخلال بواجب الطاعة وصور مظاهر 

من المعروف أن مقتضیات قیام الموظف بواجباته أن ینفد الأوامر والتعلیمات التي 

والخروج عن واجب الطاعة له عدة مظاهر یوجهها إلیه رئیسه وهذا وفق القوانین والأنظمة، 

یتخذ عدة صور تختلف  الإخلال بواجب الطاعة، كما أن )الفرع الأول(نلخصها من خلال 

فهي لا تقتصر على المسؤولیة  ذي ارتكبه الموظف المرؤوس،طأ الباختلاف جسامة الخ

سنتطرق إلیه في وهذا ما  ،التأدیبیة فقط وإنما قد تقوم أیضا المسؤولیة الجنائیة والمدنیة

  ).الفرع الثاني(

  : الأولالفرع 

  .بواجب الطاعة الإخلالمظاهر 

 عن الامتناع أهمها صور عدة تخذتو  ،الرئاسي الأمر بطاعة الإخلال مظاهر تتنوع

 في التراضي منها أشكال عدة تتخذ الأخرى وهي المعیبة الطاعة أما ،)أولا (رالأوام تنفیذ
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 عنه والانقطاع العمل ترك أما ،)ثانیا (توضیحه حاولنا ما وهو  المشروع غیر والتنفیذ التنفیذ

 ).ثالثا(ه نتناول وسوف

  .الامتناع عن تنفیذ الأوامر -أولا

تنفیذ الأوامر الرئاسیة الصورة الغالبة والواضحة للخروج على یشكل الامتناع عن 

طاعة الرؤساء، سواء كان عن عمد أو نشأ عن مجرد إهمال إذ یلاحظ أن غالبیة الأحكام 

لقوانین ل ن وفقاو فالطاعة لا تك ،التأدیبیة بالنسبة للطاعة تصدر في هذا المجال أو النطاق

ا یحدده الرؤساء أیضا، وقد أكد القضاء أهمیة إطاعة واللوائح والقرارات فحسب، بل وفقا لم

امتنع عن تنفیذ الأمر الصادر إلیه  اواعتبار الموظف عاصیا إذ ،المرؤوسین لأوامر رؤسائهم

  .)1(من رئیسه

  .الطاعة المعیبة -ثانیا

مما  ،عتبر إخلالا بالطاعةیتنفیذ المعیب للأمر أو عدم تنفیذه بالشكل المطلوب الإن 

  : التالیة إحدى الأشكال أو الصور لك الطاعة والتنفیذ المعیب للأمر قد یتخذیشوه صورة ت

  ":التراضي في التنفیذ -1

ن رئیسه وأن ینفذه دون ملیه إمن أهم واجبات الموظف أن یطیع الأمر الصادر 

  .عقبات أو تسویف أو مماطلة لأنه بغیر ذلك یعرض نفسه للمساءلة التأدیبیة

التي یسببها الامتناع  التراضي فیه یؤدي غالبا لنفس النتائج  التنفیذ أو فتأخیر

  .)2( التنفیذ، خاصة عندما یتطلب الأمر السرعة في انجاز العمل الصریح عن

  

                                                           

  .188لقانون الإداري والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص، الأمر الرئاسي في اشعبان عبد الحكیم سلامة -1

  .100مازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -2
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  : التنفیذ غیر المشروع -2

  .وهما  صورتین التنفیذ الخاطئ  وتجاوز مضمون الأمر الرئاسي

  : التنفیذ الخاطئ  -أ

عمل محدد ولكن الموظف یجربه بفي هذه الحالة یصدر أمر مشروع یتضمن إلزاما 

ومثال عن ذلك أن یتم تنفیذ أمر بالضبط والإحضار  ،بطریقة تخالف مضمون ذلك الأمر

على غیر من صدر ضده الأمر، أو أن یصدر أمر من النیابة العامة بتفتیش منزل متهم 

  .فیتم تفتیش منزل غیر المتهم

  : وز مضمون الأمر الرئاسيتجا -ب

الرئیس، ولكنه یتعدى حدود هذا الأمر  رفي هذه الحالة یقوم الموظف بتنفیذ أم

ناطها به، ومن قبیل ذلك أن یكلف أحد مأموري الضبط أویتجاوز مضمون المهمة التي 

أو یقوم بضبط  بتنفیذ ذلك الأمر وتفتیشه أیضا، قوم فیإحضار شخص ما بالقضائي 

  .ویه معهذوإحضار أحد من 

ومن الجدیر بالذكر أن مخالفة واجب الطاعة على النحو السابق یستوجب المؤاخذة  

  .)1( التأدیبیة لأنه یشكل إخلالا  بواجب وظیفي

  .ترك العمل أو الانقطاع عنه -ثالثا  

الوظیفة المنوطة به  الالتحاق ومزاولةإن من أهم واجبات الموظف العام الانتظام في 

فلا یجوز له أن ینقطع عن عمله إلا بإجازة ویعتبر  ،في المواعید الرسمیة المحددة للعمل

الانقطاع عن العمل دون الحصول على إجازة  مرخص له بها إخلالا  بهذا الواجب یرتب 

ي أداء التي یعمل بها ف الإداریةلإخلال ذلك بحسن سیر انتظام الجهة  ،المسائلة التأدیبیة

                                                           

  .192- 191، المرجع السابق، ص صلقانون الإداري والفقه الإسلاميشعبان عبد الحكیم سلامة، الأمر الرئاسي في ا -  1
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لأن الإجازة  ،غایاتها وتحقیق أهداف  وجودها حتى ولو كان  له رصید من الإجازات السنویة

ومن  ،إنما تنمح بناءا على طلب العامل وموافقة جهة الإدارة وفقا لحاجات العمل ومقتضیاته

عن عمله وقتما شاء بحجة أنه له رصیدا من الإجازات  مل أن ینقطعاثم لا یسوغ للع

  .یمس  بحسن سیر المرفق العام وبالتالي المساس بالمصلحة العامة قد مما، )1(والعطل

  :الفرع الثاني

  .بواجب الطاعة الإخلال جزاء 

من مقتضیات قیام الموظف بواجباته أن ینفد الأوامر والتعلیمات التي توجه إلیه وفقا 

ومن الصور  الموظف،للقوانین والأنظمة، وأي امتناع أو تجاوز یشكل خطأ یرتب مسؤولیة 

، ولهذا سنتناول المسؤولیة الهامة التي یمكن أن تعتبر إخلالا وخروجا عن واجب الطاعة

   ).ثالثا(، وأخیرا المسؤولیة المدنیة )ثانیا(، ثم المسؤولیة الجنائیة )أولا(التأدیبیة 

  .المسؤولیة التأدیبیة -ولاأ.

قطاع الوظیفة العمومیة في النظام تتحكم الأنظمة القانونیة الساریة المفعول في 

فالسلطة التي لها صلاحیة التعیین لها صلاحیة إحالة الموظف الذي  ،التأدیبي للموظفین

.یرتكب خطأ مهني على المجلس التأدیبي المختص
  

  تعریف المسؤولیة التأدیبیة -1

ثم  ،بإعطاء التعریف الفقهي  للمسؤولیة التأدیبیة دراستنا سوف نقوم من خلال  

  .وأخیر التعریف القضائي، التعریف التشریعي

تعرف المسؤولیة التأدیبیة على أنها إخلال الموظف بواجبات وظیفته  :التعریف الفقهي-أ

 ؤولیةالهدف من هذه المسمن خلال الأعمال المحرمة علیه، و إیجابا أو سلبا أو إتیانه عمل 

                                                           

  .189، ص، المرجع السابقلقانون الإداري والفقه الإسلاميشعبان عبد الحكیم سلامة، الأمر الرئاسي في ا -  1
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التنبؤ إلى ما قد یحدث التأدیبیة هي تقویم الموظف المخطئ وفصل من لا أمل في تقویمه و  

فالهدف الأساسي للعقوبة هو الرقابة، ومعنى ذلك أن كل  ،من مخالفات تأدیبیة في المستقبل

عدم الإخلال موظف یخرج من مقتضى الواجب على أعمال وظیفته یعاقب تأدیبیا وذلك مع 

   .)1( الجزائیة عند الضرورةنیة و بالمتابعة المد

بالرجوع إلى المشرع الجزائري  نجد أنه لم : التعریف التشریعي للمسؤولیة التأدیبیة - ب

 59-85ولا في المرسوم  133-66یورد تعریفا جامعا مانعا للخطأ التأدیبي لا في الأمر 

للوظیفة والتي تنص من قانون الأساسي  17اكتفى بنص المادة فة العامة، و المتعلق بالوظی

إن كل تقصیر في الواجبات  الوظیفیة  وكل مساس بطاعة عن قصد وكل خطأ : " على

یرتكبه موظف في ممارسة مهامه أو أثناءها یعرضه إلى عقوبة تأدیبیة دون الإخلال عند 

المتضمن  03-06نه تدارك  الأمر من خلال الأمر ، لك)2(اللزوم بتطبیق قانون العقوباتّ 

ووضع تعریف یتماشى مع التعریفات الفقهیة  160لوظیفة العامة في المادة قانون ا

كل تخل عن الواجبات الوظیفیة أو مساس  " والقضائیة، حیث عرفت الخطأ الـتأدیبي 

بمناسبة تأدیة مهامه خطأ أو وكل خطأ أو ومخالفة من طرف الموظف أثناء  ،بالانضباط

  .)3( "ون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائیةمهنیا، ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، د

  :التعریف القضائي للمسؤولیة التأدیبیة -ج

في محاولة  )الخطأ التأدیبي( لقد تطرق القضاء الإداري إلى تعریف الجریمة التأدیبیة 

سبب « أركان الجریمة إذ ذهبت المحكمة العلیا في مصر إلى القوللبیان سلوك المخالف و 

الإداري بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظیفته أو إتیانه عملا من الأعمال القّرار 

أو القواعد التنظیمیة  فكل موظف یخالف الواجبات التي نصت علیها القوانین ،المحرمة علیه

                                                           

  .88، ص2004، الجزائر، دار هومةكمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،   -  1

 46عدد  ، ج ر،1966جوان  02العمومي، المؤرخ في  ، المتضمن قانون الوظیف133- 66من الأمر  17المادة  -  2

  .ملغى ،1966عام 

  .سابقالالمرجع  ،03-06من الأمر  160المادة  -  3
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أوامر الرؤساء في حدود القانون أو یخرج على مقتضى الواجبات في أعمال وظیفته العامة، و 

ذنبًا  ارتكبأمانة فإذا لك منطویًا به، أي یؤدیها بدقة و بها بنفسه إذا كان ذالتي یجب أن یقوم 

الأوضاع المقررة و  یع الجزاء علیه حسب الأشكالإرادیًا یسوغ تأدیبیة فتتجه إرادة الإدارة لتوق

  .)1( »قانونًا في حدود النصاب المقرر

من المسلم به أن «  :حكم آخر جاء فیهبكما عرفت هذه المحكمة الجریمة التأدیبیة 

مناط المسؤولیة التأدیبیة هو إخلال الموظف بواجبات وظیفته إیجابیا أو سلبیاً أو إتیانه عملا 

فكل موظف یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین واللوائح  ،من الأعمال المحرمة علیه

ون أو یخرج من أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القان

   مقتضیات الواجب في أعمال وظیفیة أو یقصر في تأدیتها بما تتطلبه من مقتضیات دقة 

أمانة أو بخل بالثقة المشروعة في هذه الوظیفة إنما یرتكب ذنبًا إرادیا یسوغ وحیطة و 

  .)2("تأدیبه

  .أساس المسؤولیة التأدیبیة -2

التأدیبي للموظف العمومي المتمثل في إن أساس المسؤولیة التأدیبیة هو الخطأ 

  .الإخلال بالواجبات الوظیفیة مما یعرقل السیر الحسن للمرافق العامة

فالمسؤولیة التأدیبیة هدفها هو ردع الموظف العمومي المرتكب للخطأ التأدیبي ومنعه 

     من مواصلة الخطأ التأدیبي عن طریق العقوبة التأدیبیة من خلال السلطة المخولة بذلك

                                                                                          

ذلك بقرار مبرر إذا كانت العادة المجلس التأدیبي هي في العادة المجلس التأدیبي و  والتي  

 وبعد حصولها على ،وذلك بقرار مبرر إذا كانت العقوبات من الدرجة الأولى والثانیة

كذلك هو الأمر بالنسبة للعقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة  ي،توضیحات كتابیة من المعن

والرابعة إذ لابد أن تصدر بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة متساویة الأعضاء 

                                                           

  .48ص ،سلیمان محمد الطماوي، القضاء التأدیبي الإداري، المرجع السابق -  1

  382أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء في الوظیفة العامة، المرجع السابق، صعاصم   - 2 
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التي یجب أن تبث في القضیة المطروحة علیها في مختصة والمجتمعة كمجلس تأدیبي و وال

  ..)1( یومًا من تاریخ إحضارها 45دى أجل لا یتع

یستعمل الفقه عدة تسمیات للفعل الصادر عن الموظف والذي یكون موضوعا إذا أخل بأحد  

ویطلق علیه البعض بالذنب واجباته الوظیفیة، فیسمیها أغلبیة الفقهاء بالجریمة التأدیبیة 

  .ةبینما یسمیه آخرون بالمخالفة التأدیبی الإداري

ـدیبیة بأنه هو ما یرتكبه العامل من إخلال تأویعرف الخطأ التأدیبي أو المخالفة ال      

   لوظیفة العامة عن طریق الإهمال لسابق بالتزاماته وواجباته الوظیفیة، وبالنظام القانوني 

في أداء مهام وواجباته الوظیفیة أو الخروج عن مقتضیات الوظیفة  الخطأأو التراخي أو 

  .)2( العامة

كما قام الدكتور محمد أنس قاسم بتعریف الجریمة التأدیبیة بأنها كل إخلال    

بالواجبات الوظیفیة سواء تمثل ذلك القیام بعمل یجب أن یقوم به مخالفا بذلك القانون 

 ویأخذبالتزام قانوني   إخلالبأنه  "الدكتور أحمد بوضیاف فیعرفه أما، )3(ومقتضیات الوظیفة

أو لائحة بل  القانونیة أیا كان مصدرها تشریع القانون بالمعنى الواسع، بحیث یشمل القواعد

   .)4( "یشمل أیضا القواعد الخلقیة

  : أهمها أركانیقوم الخطأ التأدیبي على عدة و 

من خلال الفعل الذي یرتكبه الموظف والذي یخاف به یتضح هذا الركن : الركن المادي -

كل فعل یرتكبه الموظف لا یعد ذنبا إداریا إلا إذا رتب آثارا فعلیة في واجباته غیر أن 

كذلك المعتقدات الدینیة والسیاسیة لا تشكل جرائم فعدم الكفاءة المهنیة و   المجتمع الوظیفي

                                                           

  435- 434ص ص ، تأدیب الموظف، المرجع السابق،سعید مقدم - 1 

  .332عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، ص - 2 

  .163ص المرجع السابق، ،قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة العامةمحمد أنس  - 3 

  . 7، ص1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر،   -  4
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كما أن  ،تأدیبیة كما أنه لا یجوز للإدارة متابعة الموظف بحجة التصرف العام غیر المرضي

اب الجریمة التأدیبیة غیر كاف لتحریك الدعوى التأدیبیة حتى ولو كان التفكیر وحده في ارتك

  .)1(عدم تنفیذ المخالفة یرجع إلى إرادة الموظف، أو إلى أسباب خارج عن إرادته

الركن المادي في الفعل الذي یرتكبه الموظف أو امتناعه عن أداءه لعمل  ویظهر

  .)2(یدخل في وظیفته، و یجب في هذا الركن أن یكون محدد وله وجود ظاهري وملموس

هي الإرادة الآثمة أو غیر المشروعة للموظف في اقتراف الفعل : الركن المعنوي -

لمرتبة على التصرف، فإذا انعدمت إرادة كن المادي، وهو القصد في تحقیق ار لالمكون ل

الموظف أثناء ارتكاب الخطأ بسبب قوة قاهرة، وعلیه لا تترتب على ذلك المسؤولیة التأدیبیة 

  .)3( لعدم توفر الإرادة

التي أدت یجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد جمع بین عنصري الإرادة والدوافع 

خذ في الحسبان عند تقدیرها أـت أن الإدارةلأنه فرض على  التأدیبیةإلى ارتكاب الجریمة 

، وهذا مسلك حمید إذ یمنح الإداريالذنب  اقترافللخطأ نیة الموظف والدوافع التي أدت إلى 

  .)4(للموظف ضمانة أكثر فاعلیة عندما تقوم الإدارة بتحریك الدعوى التأدیبیة

یتعلق الركن الشرعي بخضوع الفعل للتجریم وتعلق صفة عدم المشروعیة : الركن الشرعي -

به، فلا بد من القول بأن الأفعال المكونة للذنب التأدیبي لیست محددة على سبیل الحصر 

وإنما مردودها الإخلال بواجبات الوظیفة ومقتضیاتها لا غیر، وهذا ما دعا البعض إلى القول 

، هذا )5(تخضع لمبدأ شرعیة الجرائم، ولا یتوافر فیها الركن الشرعيبأن الجریمة التأدیبیة لا 

                                                           

  .29-28كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -  1

  .184الفقه الإسلامي، المرجع السباق، صمر الرئاسي في القانون الإداري و شعبان عبد الحكیم سلامة، الأ -  2

  .35للقرارات التأدیبیة الصادرة ضد الموظف، المرجع السابق، صحمایتي صباح، الإطار القانوني  -  3

  .31كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -  4

  .102مازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  5
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 أو توقیع الجزاء إذا ما ثبت ضده فعل إیجابيو ما جعل الموظف یخضع للمساءلة التأدیبیة 

  . سلبي

یتمثل جزاء الخطأ التأدیبي في العقوبة التي تمس الموظف في حیاته الوظیفیة، وفي مزایاه 

   :نفصّلها كما یليالتنظیمیة، والتي 

العقوبات التأدیبیة هي عقوبات وظیفیة توقعها السلطات التأدیبیة المختصة على العامل ف

رائیة الإجخالفة التأدیبیة، طبقا للقواعد والأحكام القانونیة والتنظیمیة و المنسوب إلیه ارتكاب الم

عامة مجموعة العقوبات التي اللوائح التنظیمیة المتعلقة بالوظیفة الالمقررة، فتقرر القوانین و 

الجرائم التأدیبیة وتحدیدها تحدیدًا ملین العامین مرتكبي المخالفات و یمكن أن توقع على العا

فیسود نظام  ،حصریا، أي أن نظام العقاب التأدیبي یسوده مبدأ الشرعیة مثل العقاب الجنائي

لا عقوبة إلا بنص «  مبدأ مثل» مبدأ لا عقوبة تأدیبیة بدون نص« العقاب التأدیبيالجزاء و 

  .)1(الذي یسود القانون الجنائي » قانوني

لواجبات الملقاة اإلى الموظف العام و  ترتبط العقوبة التأدیبیة ارتباطا وثیقا بالمهام المسندةو 

ولذلك لا یعرف القانون التأدیبي نفس العقوبات المستعملة في القانون  الجنائي  ،على كاهله

فهو یجهل تمامًا العقوبات التي  ،كالحبس والإعدام وكذلك الحال فیما یخص قانون العقوبات

 یمكن إعتبارها جزاء یدور حول حرمان ،)2(یستعملها القانون التأدیبي كالتوبیخ والإنذار

 .ریحه أو تنحیته من وظیفتهسات وظیفته وقد یصل هذا الجزاء إلى تالموظف من امتیاز 

  .جزاء المسؤولیة التأدیبیة للموظف العمومي-3

إن المشرع الجزائري حدد أربعة درجات في مجال الخطأ التأدیبي في قانون الوظیفة        

  :المتمثلة فيمن قانون الوظیفة العامة و  163ذلك من خلال نص المادة و  العامة

                                                           

  .336ة، المرجع السابق، صعمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسی -  1

  .87كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -2
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  : العقوبة من الدرجة الأولى*

  .التوبیخالتنبیه، الإنذار الكتابي و  تشملو

  : العقوبة من الدرجة الثانیة*

الشطب من قائمة و ) 3(إلى ثلاثة أیام) 1(مدة یوم التوقیف عن العمل  تشملو      

  .التأهیل

  :العقوبة من الدرجة الثالثة*   

التنزیل من الدرجة إلى ) 8(إلى ثمانیة أیام) 4(أیام تشمل التوقیف عن العمل من أربعةو  

  .درجتین النقل الإجباري

  :تشملو : العقوبة من الدرجة الرابعة *

  .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

  .)1( التسریح -

  .المسؤولیة الجنائیة -ثانیا

فإذا  ،شخص عادي یخضع للقواعد المقررة في القانون الجنائيیعتبر الموظف فرد و 

كان هذا الإخلال فعل مجرم قانونًا قامت علیه المسؤولیة الجنائیة أخل بواجب الطاعة و 

ونتیجة لذلك یستحق المرؤوس عقابًا جنائیًا إلى جانب العقاب التأدیبي إذا اقتضى الأمر 

  .ذلك

  .تعریف المسؤولیة الجنائیة  -1

       الفرد الذي قام بفعل  المسؤولیة الواقعة على: وتعرف المسؤولیة الجنائیة بأنها

أن كل التصرفین مجرم قانونًا مما یستلزم توقیع العقوبة الجزائیة تناع عن القیام به و أو الام

                                                           

  .السابق ذكره، 03-06من الأمر  163المادة  -  1
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قرر لها عقوبة جزائیة توقع علیه، فقد أي أنه یرتكب الفرد فعل یعتبر جریمة فیُ ، )1(علیه

الجنائیة وحصرتها بأفعال من قانون العقوبات الجزائري نطاق المسؤولیة  01حددت المادة 

ومنه فإن قیام المسؤولیة ، "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" مجرمة بنص القانون طبقا لقاعدة 

الجنائیة لا یتم إلا ضمن الحالات المنصوص علیها في القانون والتي جرمها وحدد عقوبتها 

  .)2(قانون العقوبات

  .أساس المسؤولیة الجنائیة -2

الذي یصیب المجتمع و " الجنائي الخطأ" الفعل الضار أو تؤسس المسؤولیة على

ویظهر بالجریمة الجنائیة بحیث یسأل الموظف كسائر المواطنین بصفة عامة عند ارتكابه 

المخالفة خارج المصلحة التي یمارس عمله بها، ویُختلف الأمر إذا ارتكب المخالفة داخل 

لك خارج وقت العمل فإن المسؤولیة لو حدث ذة أو لها علاقة وثیقة بالمصلحة و المصلح

  .منها ما یخففهاو تحاط بقواعد خاصة، منها ما یثقل المسؤولیة الموظف 

  .)3(الرشوة و التعسف في استعمال السلطة: ومن المخالفات التي تثقل المسؤولیة یوجد مثلا  

  .جزاء المسؤولیة الجنائیة -3

یعتبرها یها الموظف و التي یأت لقد نصّ المشرع الجنائي على بعض الأخطاء المهنیة

وهو ما نص علیه في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثالث  ،جرائم جزائیة

من  107،109،110وتحت عنوان الاعتداءات على الحریات العامة والتي تتضمنه المواد 

للمواطنین وكذا والمتعلقة بانتهاك الموظف للحریات الفردیة والحقوق المدنیة قانون العقوبات، 

 .رفض بعض من الموظفین لبعض أعمالهم

  

                                                           

  .439، ص1972لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول، دیوان ا -  1

المعدل والمتمم  20/12/2006ؤرخ في ، المالمتضمن قانون العقوبات الجزائري 23-06من القانون  01 المادة -  2

  .1966جوان  02 المؤرخ في 156-66للأمر 

  368بعض التجارب الأجنبیة، المرجع السابق، صة على ضوء التشریعات الجزائریة و هاشمي خرفي، الوظیفة العمومی -  3
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ففي مجال الإعتداء على الحریات نجد أن القانون یعاقب الموظف الذي یتعرض 

  .)1( الغرامة، أو بإحدى هاتین العقوبتینالصادرة عن رئیسه بعقوبة الحبس و لتنفیذ الأوامر 

ذت إجراءات ضد تنفیذ إذا اتخ" من قانون العقوبات الجزائري 113المادة  تنصإذ 

فیعاقب  112القوانین أو أوامر الحكومة وكان تدبیرها بإحدى الطرق المذكورة في المادة 

  ".الجناة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

بالسجن المؤقت مرتكبو جریمة الخیانة من  یعاقب"منه  116/2كما تنص المادة 

 ."خمس إلى عشر سنوات

  .المسؤولیة المدنیة -ثالثا

إن المسؤولیة التأدیبیة للمرؤوس لا تنفي جواز مقاضاته مدنیا عن الضرر الناجم عن    

م لحدوث خلل في تنفیذها الخطأ التأدیبي سواء كان ذلك الخطأ ناتجا عن عصیان الأوامر أ

كافة النتائج المترتبة على عمله في هذه الحالة لمضمونها، إذ یتحمل المسؤول  أو تجاوز

  .)2(غیر المشروع وفقا للقواعد المقررة في المسؤولیة المدنیة عن الأعمال الشخصیة 

  تعریف المسؤولیة المدنیة -1

المسؤولیة المدنیة للموظف هي تلك المسؤولیة التي تنجم عن الأعمال الضارة من   

التي یلتزم فیها الموظف العمومي بدفع طرف الموظف العمومي، أو هي الحالة القانونیة 

التعویض عن الضرر أو الأضرار التي سببها للغیر بفعل أعماله الضارة وذلك على أساس  

  .الخطأ الشخصي  الذي ارتكبه

                                                           

  .السابقالمرجع ، 23-06من القانون  116، 113، 02مكرر فقرة 110دواالم -1

  .393عاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص -  2
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لا یمكن أن تقوم  أنهویجمع الفقه القانوني على المسؤولیة المدنیة للموظف العمومي   

إلا إذا تم تأسیسها على فكرة الخطأ، لذلك أصبح علینا لزاما أن نبحث  ،أو تتولد عنها الآثار

عن  مدلول الخطأ لبیان طبیعة الخطأ  الذي تأسس علیه المسؤولیة المدنیة للموظف هل هو 

، فالأول تترتب علیه مسؤولیة الموظف العمومي وهو ؟الخطأ الشخصي أم هو الخطأ المرفقي

ولة عن الأضرار التي أصابت الغیر ؤ لإدارة هي التي تكون مسیلتزم بالتعویض، أما الثاني فا

  .)1( من جراء  أخطاء موظفیها وهي التي تلتزم بالتعویض

  أساس وجزاء المسؤولیة المدنیة -2

، أساس المسؤولیة المدنیة نقف على أنمن خلال دراستنا للمسؤولیة المدنیة سنحاول  

  :كما یلي م جزاء المسؤولیة المدنیةث

  :أساس المسؤولیة المدنیة -أ.

 )2(من القانون المدني الجزائري 124تستمد المسؤولیة المدنیة أساسها من نص المادة  

ویسبب ضررا للغیر یلزم من ، والتي تنص على كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه

  .كان سببا في حدوثه بالتعویض 

  :جزاء المسؤولیة المدنیة  - ب

ف أي ظالمدنیة هو المطالبة بالتعویض نتیجة ضرر یقع من المو موضوع المسؤولیة 

المسؤول عن وقوع الضرر ومنه إلزام المسؤول بتعویض الشخص المضرور الذي له الحق 

  .ز للمضرور الصلح أو التنازل عن دعوى التعویضو حده المطالبة بالتعویض ویجو 

                                                           

  .74، ص2001، الجزائر،ج.م.داریة، درشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإ -  1

القانون المدني المعدل والمتمم، بالقانون  ، المتضمن1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75من قانون  124المادة  - 2

  .13/05/2007، الصادرة بتاریخ 31،ج ر، عدد2007المؤرخ في مایو 07-05
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  أركان المسؤولیة المدنیة  -3

المشرع یشترط ثلاثة من القانون المدني الجزائري یتضح أن  124من خلال نص المادة 

  : المسؤولیة المدنیة والتي تتمثل أساسا في شروط لقیام 

مرتبا على  ،الذي یسبب ضررا غیر مشروع للغیرالقصدي  رأو غی لقصدياالخطأ  -أ 

  .المشروع هو الخطأ بذاته صدر منه موجب التعویض إذا كان ممیزا فالتسبب بالضرر غیر 

من القانون ) 124المادة (تقوم المسؤولیة التقصیریة بالرجوع إلى نص  :الضرر - ب

هذا الضرر الذي یشكل تعدیا على حق ، لفعل شخصي یحدث ضررا للغیر بالاستنادالمدني 

یغتصبها من حقوق الإنسان في سلامة نفسه وممتلكاته فینتقص منها أو یعطلها أو یتلفها أو 

  :أو یحول دون استعمالها أو استثمارها وهو نوعان 

وهو الذي یمس بمصالح مالیة داخلة ضمن الذمة المالیة للمتضرر  :ضرر مادي  *

  .كما قد یمس كذلك بسلامة الإنسان في حیاته أو جسده  ،و یعدمهافینقص منها أ

 فیمس بمشاعره أو بأحاسیسه  ،و الذي یلحق بغي مادیات الإنسانوه :ضرر معنوي*

الشعور  محدثا لدیه الألم النفسي أو ،الاجتماعیةأو بعاطفته أو بمكانته العائلیة أو المهنیة أو 

  .من قدره  بالإنقاص

ه بواجب الطاعة لللمرؤوس نتیجة لإخلا حتى تقوم المسؤولیة المدنیة: قة السببیةعلا-ج

أي أن یكون الضرر قد  ،تجة عن فعله ومتصلة سببیا بخطئهأن تكون الأضرار النا یجب

  .یجة مباشرة لإخلاله بواجب الطاعةترتب كنت

حیث تنتفي وتنقطع ، وضرر ولكن لا توجد رابطة بینهمافممكن أن یكون هناك خطأ 

  .) 1( لاقة السببیة كلما وجد سبب أجنبيع

                                                           
  .، السابق ذكره58- 75من القانون  124المادة  -  1
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  :لب الثانيالمط

 .طاعة الأوامر الرئاسیة ضمانات 

 باقالع هو رؤسائه أوامر إطاعة بواجب یقم لم الذي للموظف المقرر الجزاء كان إذا

 هذه ندرس وسوف رئیسه، لأوامر یمتثل الذي للمرؤوس ضمانات منح قد المشرع فإن

 المسؤولیة من لإعفائه رؤسائه أوامر بتنفیذ والملتزم المطیع المرؤوس یحوزها التي الضمانات

 تناولنا فقد ،)الأول الفرع( التأدیبیة المسؤولیة من المرؤوس لإعفاء تخصیصنا خلال من وهذا

 المسؤولیة من المرؤوس إعفاء ،)الثاني رعفال( الجنائیة المسؤولیة من المرؤوس إعفاء فیه

  ).الثالث الفرع( المدنیة

   :الفرع الأول

  .إعفاء المرؤوس من المسؤولیة التأدیبیة

والمشرع المصري إلى ما یعفي المرؤوس من المسؤولیة لقد تطرق كل من المشرع الجزائري 

التأدیبیة وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال دراستنا لإعفاء المرؤوس من المسؤولیة التأدیبیة في 

  ).ثانیا(ثم في التشریع المصري  ،)أولا(التشریع الجزائري 

  .يالجزائر  التشریع إعفاء المرؤوس من المسؤولیة التأدیبیة في -أولا 

في ضبط سلوك الموظف بما یتماشى إن الهدف من المسؤولیة التأدیبیة متمثل أساسا 

فإذا ما خضع الموظف لأوامر رؤسائه الإداریین،فإنه  ،)1(سیر المرافق العامة بانتظام واطرادو 

تنتفي مع أدائه له المسؤولیة التأدیبیة ولو كان قد وقع و یكون بذلك قد أدى واجبه الوظیفي، 

كل خطأ تأدیبیا، إذ تقع المسؤولیة في هذه الحالة على عاتق الرئیس مصدر منه ما یش

  .)2(الأمر، وهو المبدأ العام المقرر في هذا الصدد

                                                           

  .94، المرجع السابق، ص133-66لموظف العمومي طبقا للأمر سعید بوالشعیر، النظام التأدیبي ل -  1 

  .256عجیلة،طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، المرجع السابق، صعاصم أحمد  -  2 



 آثارها في الوظیفة العامةو  الطاعة                                                     الثاني الفصل

 

109 
 

من هذه المسألة نجده غامضا مبهما، لعدم  وبالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري 

 وجود نص صحیح یوضح موقف المشرع فیما یخص أثر الخضوع للأمر الرئاسي على

  .المسؤولیة التأدیبیة للموظف

السالف الذكر نجدها تنص  03-06من الأمر  47إلا أنه و بالرجوع إلى نص المادة 

كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة  «على أنها

  .)1( »إلیه لا یعفى الموظف المسؤولیة المنطویة بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیه

المرؤوس المسؤولیة على المشرع الجزائري قد حمل الرئیس و وعلیه یمكن القول بأن 

حد السواء، فإذا ما ارتكب الموظف خطأ تأدیبیا بمناسبة تنفیذه لأوامر وتعلیمات رئیسه 

الإداري، فإنه یتابع تأدیبیا على هذا الخطأ، كما یتابع أیضا رئیسه الإداري كونه المسؤول 

، وذلك یعد خروج عن القاعدة العامة المقررة سلفا والتي تقضي بانتقال عن أداء العمل

  .)2(المسؤولیة التأدیبیة إلى عاتق الرئیس الإداري مصدر الأمر

حقیقة الأمر أن المشرع الجزائري بموقفه هذا یجعل الموظف المرؤوس أقل جرأة 

التأدیبیة، وفي تلك مساس وإقداما على تنفیذ ما یصدر إلیه من أوامر خوفا من المسؤولیة 

 واضح بواجب الطاعة، الذي ینجم عنه بالضرورة خلل واضطراب في سیر المرفق العمومي

فكان من الأجدر بالمشرع الجزائري إلقاء المسؤولیة التأدیبیة فقط على عاتق الرئیس الإداري 

ون مصدر الأمر حتى یسهل على المرؤوس قیامه بواجباته الوظیفیة على أحسن وجه د

  .خوف من المسؤولیة التأدیبیة

  .التشریع المصري الإعفاء من المسؤولیة التأدیبیة للمرؤوس في -ثانیا  

بالرجوع إلى المشرع المصري نجد موقفه واضحا إذ اشترط شرطین من أجل إعفاء المرؤوس 

  :من المسؤولیة التأدیبیة وهما كالتالي

   

                                                           

  .سابق ذكرهال 03- 06من الأمر  47المادة  -  1

  .94المرجع السابق، ص، 133-66لموظف العمومي طبقا للأمر سعید بوالشعیر، النظام التأدیبي ل  -  2
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  :التنبیه الكتابي من المرؤوس -1

التنبیه تقدیم المرؤوس لاعتراضاته على قرار رئیسه وإبداء ملاحظاته یقصد بهذا 

فیشرح له كتابة الأسباب والظروف التي تجعله ممتنعا عن تنفیذ القرار وهذا التنبیه  ،بشأنه

فلا یوجه إلى رئیس أعلى والحكمة من طلب تحقق  ،یوجه إلى الرئیس الذي أصدر الأمر

فقد یتراجع فیه إذا تبین صحة  ،رى لدراسة قرارههذا الشرط هي منح الرئیس فرصة أخ

  .)1(ملاحظات المرؤوس وبذلك یعصم الإدارة من الزلل أو الخطأ

  .صدور أمر كتابي من الرئیس  -2

إذا أصر الرئیس الإداري على تنفیذ الأمر المخالف للقانون رغم تنبیهه بمعرفة 

القرارات الإداریة أنها لا تتقید  المرؤوس كتابة فیجب أن یصدر أوامره كتابة مع الأصل في

ولكن لوحظ في كثیر من  ،بشكل معین وأنها تنفذ بمجرد صدورها من السلطة المختصة

ولهذا وضع المشرع هذا  ،الحالات تنصل الرؤساء من مسؤولیة الأوامر المخالفة للقانون

الفرصة للتروي لحمایة المرؤوس من جراء تنفیذ الأمر المخالف للقانون ولمنح الرئیس  شرطال

قبل المضي في تنفیذ قرار مخالف رغم تنبیهه للمخالفة لأنه سوف یتحمل المسؤولیة 

  .)2(بمفرده

  :الثاني الفرع

  .الجنائیة المسؤولیة من الإعفاء

تجوز أن تصل إلى حد ارتكاب جریمة لا  الإداريطاعة الموظف المرؤوس لرئیسه  إن

تبیح الجریمة بشروط محددة، وهدا من شأنه إعفاء جنائیة، غیر أن التشریعات العقابیة قد 

المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة، لذلك سنتعرض للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة في التشریع 

   ).ثانیا( ، وكذا الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة في التشریع المصري)أولا( الجزائري

 

                                                           

  .328العامة، المرجع السابق، صعاصم أحمد عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة  -1

  .19ص ،شعبان عبد الحكیم سلامة، الأمر الرئاسي في القانون الإداري و الفقه الإسلامي، المرجع السابق -2
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 . الجزائري التشریع في الجنائیة المسؤولیة من الإعفاء :أولا

  :جریمة لا  ": أنه الجزائري العقوبات قانون من 39 المادة نصت لقد

 أن  المادة لهذه قراءتنا من البدایة في لنا یتضح ،"القانون به إذن أو أمر قد الفعل كان إذا 

 لنص قراءتنا وبعد لكن القانون به یأذن أو یأمر  أن هو المسؤولیة من للإعفاء الوحید الشرط

)1(العقوبات قانون من 135  المادة
 .نفسه القانون من مباحا الفعل یكون حتى أنه یظهر ،

 به أذن أو أمر یكون أن یجب ولكن مختصة رئاسیة سلطة عن صدوره فقط یشترط لا

 المخالف على یترتب وإلا القانون في علیها المنصوص للإجراءات وفقا یتم وأن القانون،

  .الجنائیة المسؤولیة

 .المصري التشریع في الجنائیة المسؤولیة من الإعفاء -ثانیا

)2(العقوبات قانون من 63 المادة في المصري المشرع جاء لقد
 من  العام الموظف یعفي بما ،

 من الفعل وقع إذا جریمة لا "نصت والتي ضارا فعلا ارتكابه حالة في الجنائیة المسؤولیة

  :الآتیة الأحوال في أمیري موظف

 أنها اعتقد أو إطاعته علیه وجب رئیس من إلیه صدر الأمر تنفیذ الفعل ارتكب إذا :أولا

 .علیه واجبة

 من إجراءه أن اعتقد أو القوانین به أمرت لما تنفیذا فعلا وارتكب نیته حسنت إذا :ثانیا

 التثبیت بعد إلا الفعل یرتكب لم أنه یثبن أن الموظف على یجب حال كل وعلى اختصاصه

 فحتى ،"معقولة أسباب على مبنیا في كان اعتقاده وأن بمشروعیته یعتقد كان وأنه والتحري

  :الآتیة الشروط توافر من بد لا الجنائیة المسؤولیة من المرؤوس یعفى

 القصد نفي أي الجریمة في المعنوي الركن نفي منه یستهدف الشرط وهذا :ةالنی حسن •

 .المرؤوس طرف من الجنائي

                                                           

  .السابق المرجع، 23- 06من القانون  135المادة  -  1

  .227الإسلامي،المرجع السابق، صشعبان عبد الحكیم سلامة،الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه  -  2
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 وأن نیة حسن من یدعیه ما إثبات أن الموظف على یجب :یدعیه ما المرؤوس إثبات •

 .منطقي اعتقاده یكون

 .فعله مشروعیة على وتحرى تثبت قد یكون أن المرؤوس على یجب :والتحري التثبت •

 جعلت التي هي الأمر صدور ظروف تكون أن على الأمر بمشروعیة المرؤوس اعتقاد •

 .الطاعة واجب إلیه الصادر الأمر بأن یعتقد المرؤوس

 

 :الفرع الثالث

  الإعفاء من المسؤولیة المدنیة

 نضباطالاولتحقیق ذلك یجب على الموظفین  القاعدة أن المرفق العام یجب أن یسیر حسنا،

وأي خرق لهذه الأوامر یعد خطأ یعرض صاحبه لتحمل  في تنفیذ أوامر رئیسهم الإداري

المسؤولیة المدنیة وهذا قد یعفى المرؤوس من  الأحیاننه وفي بعض أ إلاالمسؤولیة المدنیة 

   ).ثانیا(، ثم في التشریع المصري )أولا(ه في التشریع الجزائري ما حاولنا توضیح

  .في التشریع الجزائري إعفاء المرؤوس من المسؤولیة المدنیة :أولا

تنتقل المسؤولیة الشخصیة من  قد عند إصدار الأوامر من الرئیس إلى المرؤوس 

ل عنها أمرفقیة تس فالأخطاء الناتجة عن الموظف تصبحوبالتالي  ،المرؤوس إلى الرئیس

 الإدارة فقط، ومن ثم أصبح الموظف العمومي المرؤوس محصن من المسؤولیة الشخصیة

بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري وتحدیدًا إلى نص و وامر تنفیذا كاملا الأبهو یتقید ف

منه نجد بأن المشرع الجزائري قد أعفى الموظف العمومي من المسؤولیة المدنیة  129المادة 

الشخصیة الناتجة عن أفعاله التي أضرت بالغیر، إذا كانت نتیجة لتنفیذ أوامر صدرت إلیه 

الطاعة والمشرع بذلك یضع قاعدة عامة  من رئیسه الإداري وكانت هذه الأوامر واجب

یستبعد من خلالها الخطأ الشخصي ویعتمد الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي للرئیس 
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 )1(التنفیذة كأساس للمسؤولیة المدنیة في حالة تنفیذ أوامر الرئیس إذا كانت هذه الأخیرة واجب

یكون " ، والتي نصت على انهمن القانون المدني الجزائري 136 وهو ما جاء به المادة

في حالة المتبوع مسئولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه 

أو بمناسبتها، وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في  تأدیته وظیفته أو بسببها

  .)2"(تیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لسحاب المتبوعخا

أنه للاستفادة من الإعفاء من المسؤولیة المدنیة لابد أن یتوافر ثلاثة ونخلص إلى 

  :شروط نوجزها فیما یلي

  .صدور أمر رئیس مختص -

  .أن یكون مرتكب الفعل الضار موظفا عاما -

  .بشرعیة الأمر الرئاسي الاعتقاد -

وتوفرت هذه الشروط مع بعضها فإن الموظف یعفى من المسؤولیة عن فعله  اجتمعتفإذا  

  .الضار وتنتقل بذلك المسؤولیة إلى عاتق الرئیس مصدر الأمر

  .يمصر ال التشریع إعفاء المرؤوس من المسؤولیة المدنیة في: ثانیا

منه على إعفاء الموظف العام من  167المصري في المادة  المدني نص القانون

المسؤولیة عن تعویض الأضرار التي تصیب الغیر، إذا كان الضرر ناتجا عن قیامه بتنفیذ 

  أمر صادر إلیه من رئیس متى كانت إطاعة الأمر واجبة علیه أو كان یعتقد أنها واجبة 

وعلیه فهو یشترط ، ي وقع منهعلیه أن یثبت أنه كان یعتقد مشروعیة العمل الذو 

  :لإعفاء المرؤوس أو الموظف من المسؤولیة المدنیة ما یأتي

  یجب إصدار أمر إلى المرؤوس بتنفیذ العمل من رئیس تجب طاعته  -

                                                           

  .سابق ذكرهال، 58- 75من الامر129المادة  -1

  .، من الأمر نفسه136المادة  -2
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فإذا كان الأمر  ،یجب أن یعتقد المرؤوس أن طاعة الأمر الصادر عن رئیسه واجبة -

یجب على المرؤوس تقدیم ، إذ مخالفًا للقانون أو تعلق بجریمة من واجبه أن یمتنع عن التنفیذ

)1(الدلیل على اعتقاد مشروعیة الأمر الذي صدر إلیه ونفذه
.  

                                                           

  .119- 118ص ص ،المرجع السابق في الوظیفة العامة، وحدودها مازن لیلو راضي، الطاعة -1
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رئاسي في الوظیفة العامة یتمثل في التعلیمات والتوجیهات التي تصدرها الأمر الإن   

السلطة الرئاسیة المختصة إلى الموظف المرؤوس، وذلك من أجل تفسیر وشرح القوانین 

ها، إذ تعتبر هذه الأوامر والتوجیهات أداة في ذداریة الواجب على المرؤوس تنفیوالقرارات الإ

ومن  ،یر الحسن للمرفق العامیداري لتوجیه مرؤوسیه من أجل ضمان التسید الرئیس الإ

الرئاسي في الوظیفة العامة خلصنا  الأمر :خلال دراستنا لهذا الموضوع الموسوم تحت عنوان

  :إلى

رشاد مرؤوسیه إلى مختلف الطرق إالإداري في  أداة الرئیس الأمر الرئاسي یعتبر - أولا

بكفاءة  زمة لتنظیم وتسیر الجهاز الإداريالتنظیمیة والتنفیذیة اللاالأسالیب والإجراءات و 

  .ضمانا لحسن سیرها بانتظام

إلى مرؤوسیه الركیزة الأساسیة  الإداريتعد الأوامر والتعلیمات التي یصدرها الرئیس  - ثانیا

یستوجب ذلك ، مما لتنظیم المرافق الإداریة العامة داخلیا والسهر على حسن تسییرها بانتظام

  .طاعة المرؤوس لتلك الأوامر والتوجیهات والالتزام بتنفیذها على أكمل وجه

إن تنفیذ المرؤوس لأوامر الرئیس خاصة إذا كانت غیر مشروعة، قد یضعه أمام  - ثالثا

موقفین إما الالتزام بتنفیذها وخرق القواعد الأساسیة في الدولة أو الاعتراض علیها فیعد ذلك 

  .سلطة الرئاسیة وإهدار لواجب طاعتهامخالفة لل

أما  السلطة الرئاسیة على شخص المرؤوس طبقا للقانون، الإداريیمارس الرئیس  - رابعا

المصلحة العامة ومبدأ المشروعیة   فله السلطة التقدیریة والتي تحدها على أعمال المرؤوس

وهذه السلطات لا تعتبر من قبل الحقوق، فالرئیس یمارسها ضمن الحدود التي حددها القانون 

  . فهو لا یمارسها على إطلاقها

إن واجب الطاعة یبرز بعدم مخالفة الأوامر والتعلیمات للنصوص القانونیة  - خامسا

  .المنظمة للوظیفة العامة
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ب الطاعة ینتج من طبیعة الوظیفة التي توجب على المرؤوس أن یحترم أمر واج - سادسا

وهذا كنتیجة لعلاقة التدرج الهرمي التي تستوجب طاعة الموظف الأدنى درجة  ،الرئیس

  .للموظف الأعلى درجة منه وإلا تعرض للجزاء التأدیبي

یعتبر خرقا للقانون وتهدیدا لحسن سیر المرفق العام  خلال بواجب الطاعةالإ إن - سابعا

قر المشرع الجزائري قواعد للمسؤولیة تتعقب الموظف المخل بهذا الواجب وتوقع علیه أولهذا 

  .الجزاء المناسب والذي قد یكون تأدیبیا أو مدنیا أو جزائیا

من المسؤولیة  الموظف المرؤوس الذي یمتثل لأوامر رؤسائه لضمانات تعفیه یحض - ثامنا

لیس مطلقا وإنما مقید بشروط خاصة تتنوع حسب  الإعفاءالتي قد تلحق به، غیر أن هذا 

  .تنوع المسؤولیة التي تورط فیها

یمكن للمرؤوس طلب نفي مسؤولیته كتابیا في حالة تطبیق الأوامر غیر المشروعة  - تاسعا

رئیس عواقب تنفیذ أوامره المخالفة والتي قد تلحق بالإدارة أو الغیر أضرارا وبهذا یتحمل ال

  .للقانون أو التنظیم

 الالتزام بالطاعة بالمقابل هناك حدود قانونیة لا الأساسیةمن واجبات الموظف  - عاشرا

للخروج عن ما  الإدارة أویعرض المرفق  یخالف القانون ولا حتى لا ،یحق للرئیس تجاوزها

  .هي موجودة من اجله وهو تحقیق المنفعة للمصلحة العامة

یعد واجب طاعة الرؤساء من أهم عوامل النهوض بالإدارة العامة و إصلاحها  - عشر أحدا

رغم ما یثیره هذا الواجب من مشكلات قانونیة وإداریة، وهذا الواجب یتعلق بمدى احترام 

  .لاقي للمجتمعالقانون ومستوى تطور السلوك الأخ

عدم وضوح موقف المشرع الجزائري وحتى القضاء من مسألة واجب الطاعة  -عشر اثنا

وخاصة طاعة المرؤوس لأوامر رئیسه غیر المشروعة حیث تمیز موقفه بالعمومیة 

  .والسطحیة
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نشیر إلى بعض التوصیات والاقتراحات التي نراها مهمة وذلك من أجل إیضاح  وأخیرا   

  :كالأتي وهي الغموض الذي یشوب بعض النصوص القانونیة

ضرورة العمل على تطویر قدرات الرؤساء الإداریین القانونیة، وهذا بإخضاعهم إلى  - أولا

في المجال القانوني للدولة  دورات تكوینیة من اجل مسایرة هؤلاء الرؤساء التطور الحاصل

  .وحتى تكون أوامرهم أكثر تماشیا مع القانون ومسایرة له

من الأجدر منح الموظف المرؤوس حق التظلم أمام السلطات الرئاسیة العلیا إذا كان  -  ثانیا

  .الأمر الرئاسي غیر مشروع

یستحسن التحدید الدقیق لموقف المرؤوس، وكذا مدى إلزامه بطاعة أوامر رئیسه  - ثالثا

غیر المشروعة من خلال النص علیها بموجب مواد قانونیة وبشكل لا یشوبه أي لبس، وهذا 

  .ما سیعزز الحمایة القانونیة للموظف المرؤوس في مواجهة الأوامر غیر المشروعة

ن شأنها تقدیم ضمانة للمرؤوس المطیع وإعفائه من إضافة بعض الشروط التي م - رابعا

المسؤولیة في حالة طاعة وتنفیذ الأمر الرئاسي غیر المشروع، كالتنبیه الكتابي من المرؤوس 

للرئیس مصدر الأمر وتقدیم ملاحظات حول ما یراه في ذلك الأمر وبیان عیوبه إن كانت 

وامر التي یصدرها الرئیس وذلك لتحدید واضحة فیه، بالإضافة إلى شرط الكتابة بالنسبة للأ

  .  المسؤولیة جراء تنفیذه لهده الأوامر

إدراج بعض النصوص القانونیة في قانون الوظیفة العامة خاصة منها ما یتعلق  - خامسا

 لمبدأ المشروعیة أكثر تفعیلاة الجنائیة للموظف المرؤوس، وهذا بالمسؤولیة المدنیة والمسؤولی

  .اجب الطاعةوضمانا لاحترام و 

حمایة للموظف وإعطائه ضمانات  03-06من الأمر 47مراجعة نص المادة  –سادسا 

  .أكثر ودفاعا أكبر في أدائه وتنفیذه لواجباته الوظیفیة
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بواجب طاعة أوامر رئیسه من المستحسن تعدیل نص المرؤوس  لإخلالبة سبالن - بعاسا

هذا الإخلال ضمن الأخطاء المهنیة ، وذلك بإعادة تكییف 03-06من الأمر 180المادة 

  .من الدرجة الرابعة حتى تكون أكثر تجسیدا للحمایة القانونیة لواجب الطاعة



  

  

  

  قائمة المراجع

  



 قائمة المراجع
 

121 
 

  :الكتب  -أولا

   :باللغة العربیة -

أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب  -1

                                                                                    .1986الجزائر، 

دار  مة إداریا تأدیبیا جنائیا مدنیاالعا عجیلة، طاعة الرؤساء في الوظیفةحمد عاصم أ -2

                                                           . 1996الكتاب الحدیث، القاهرة ،

هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریع الجزائري وبعض التشریعات  -3

 .2010الأجنبیة، دار هومه، الجزائر، 

  .1978 -1977، مطبعة ترین، دمشقالطبعة الثانیةالإدارة، هیثم هاشم، مبادئ  -4

 .ون تاریخ نشراة  المعارف، الإسكندریة، دمنش سلامة، التدابیر الداخلیة،  وهیب عیاذ -5

 منشاة المعارف الإسكندریة ،لقضاء الإداري في مجلس الدولة، احمدي یاسین عكاشة -6

1987.                                                                                             

                                                                 .1975محمد عواضة، السلطة الرئاسیة، مطابع دیمو جرس، بیروت،  حسن -7

 رة القضاء على أعمال الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحدیثة مصطعیمة الجرف، رقاب -8

1970.  

دار هومة  ،الطبعة الثالثةالعام  في القانون الجزائري،  كمال رحماوي، تأدیب الموظف -9

 .2006 عین ملیلة، الجزائر،

الجامعیة ، دار المطبوعات وحدودها في الوظیفة العامة مازن راضي لیلو ، الطاعة -10

 .2002، الإسكندریة



 قائمة المراجع
 

122 
 

 .2005، وعات الجامعیة الإسكندریة ، مصرالمطب راضي لیلو، القانون الإداري،مازن  -11

، الوجیز في المنازعات الإداریة، القضاء الإداري، دار العلوم محمد الصغیر بعلي -12

  .دون تاریخ نشر،الجزائر ،، عنابةللنشر والتوزیع

 دار العلوم ،الإداريالنشاط  الإداري التنظیم الإداري، محمد الصغیر بعلي، القانون -13

 .2002الجزائر، 

 دون ،التوزیع، عنابة الجزائر، دار العلوم للنشر و محمد الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء -14

 .تاریخ نشر

 محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة العامة و تطبیقاتها على التشریع الجزائري -15

  .1984دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

یوان ، دالطبعة الأولى ، مذكرات في الوظیفة العامة،جعفر قاسممحمد أنس  -16

 .1989، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

 .1984دار الفكر العربي، الإسكندریة، حافظ، القرارات الإداریة،  محمد حمودم -17

 الأردن ،عمان ،الوجیز في القانون الإداري، دار الثقافة، حمد جمال مطلق الدنیباتم -18

2003.                                                                                

ار مبدأ المشروعیة، جامعة القاهرة، دالحمید أبو زید، طاعة الرؤساء و  محمد عبد -19

  .1988،النهضة، مصر

دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر  قانون العقوبات، حمد عوض ،م -20

1983.  



 قائمة المراجع
 

123 
 

 دارة والقضاء، دراسة مقارنةالصروخ، سلطة التأدیب في الوظیفة العامة بین الإ ةلیكم -21

 .2010مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 

منشورات الحلبي ، الأولالجزء الوسیط في شرح قانون الموظفین، موریس نخلة، -22

.                                                                  2004، جامعة بیروت، لبنان الحقوقیة

، دار المطبوعات الطبعة الأولى سیط في القانون الإداري،مصطفى أبو زید فهمي، الو  -23

 .1995الجامعیة، الإسكندریة، 

، لباد الطبعة الثالثة التنظیم الإداري، الجزء الأول،ناصر لباد، القانون الإداري،  -24

                                                                  .تاریخ نشرللنشر، الجزائر، دون 

، دار الفكر العربي الطبعة السادسةسلیمان محمد الطماوي، مبادئ الإدارة العامة،  -25

 .1980القاهرة، 

، دار الفكر العربي  الطبعة السادسةالطماوي، مبادئ الإدارة العامة، محمد سلیمان  -26

 . 1980، القاهرة

ر الفكر ،  داقضاء التأدیب، دراسة مقارنة الإداريسلیمان محمد الطماوي، القضاء  -27

  . 1981، ، القاهرةالعربي

دار الفكر العربي، القاهرة، مصر  ماوي، الوجیز في الإدارة العامة،سلیمان محمد الط -28

2000.  

 66/133طبقا للامر ، النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائررسعید بوالشعی -29

 . 1991، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة

مقدم، الوظیفة العمومیة بین منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة  سعید -30

  .2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



 قائمة المراجع
 

124 
 

ز على التشریع عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة مع التركی -31

  .1983، الجزائر، امعیةجال طبوعاتمال یوان، دالجزائري

 القانون الإداري، منشاة المعارف لغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة فيعبد ا -32

  . 2003الإسكندریة، 

، دراسة مقارنة في النظام تأدیب الإداري في الوظیفة العامة، العلي جمعة محارب -33

 .2004 ،، دار الثقافة، الطبعة الأولىنجلیزيالعراقي والمصري والفرنسي والإ

  .تاریخ نشرالوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، الجزائر، دون  ،عمار بوضیاف -34

 .2007 الجزائر، ،،  دار جسورالطبعة الأولى عمار بوضیاف، القرار الإداري، -35

العامة والقانون الإداري، دار  ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارةعمار عوابدي -35

  .2003، الجزائر، هومة

للكتاب، الجزائر  لسلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیةمبدأ تدرج فكرة ا ،عوابديعمار  -36

1984 .                                                                            

ضعي، دار معوض، تأدیب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الو  فؤاد محمد -37

  . 2006، الإسكندریةالجامعة الجدیدة، 

دار  ،06/03یة طبقا لأحكام الأمر رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العموم -38

 . 2012النجاح للكتاب، الجزائر، 

 .2001ات الجامعیة، الجزائر،رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوع -39

  .1968الإداریة، جامعة القاهرة، مصر، لبطلان في القرارات رمزي الشاعر، نظریة ا -40



 قائمة المراجع
 

125 
 

رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة  -41

  . 1972الجزائر،

        الإسلامي رئاسي في القانون الإداري والفقهشعبان عبد الحكیم سلامة، الأمر ال -42

                                                 .2011الإسكندریة،  ،دار الفكر الجامعي ،الأولىالطبعة 

النهضة ر ، داالطبعة الأولىات الإداریة ومبدأ المشروعیة، ثروت بدوي، تدرج القرار  -43

 .1969 ،العربیة، القاهرة، مصر

  : المذكرات - ثانیا

 :مذكرات الماجستیر -1

طة الرئاسیة في القانون الإداري الجزائري، مذكرة مكملة لبدریة ناصر، نطاق الس  -1

الإداریة، جامعة ، معهد العلوم القانونیة و العاملنیل شهادة الماجیستر في القانون 

 . 2014/2015مولاي الطاهر، سعیدة،

حمایتي صباح، الإطار القانوني للقرارات التأدیبیة، الصادرة ضد الموظف، مذكرة   -2

      لماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي مكلمة لنیل شهادة ا

 .2014-2013الجزائر، 

مبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة مكملة ، الموظف العام و فاطمة الزهراء فیروم  -3

 ، جامعة الجزائرةقسم عام، فرع الإدارة والمالی ،ریاجستمن متطلبات نیل شهادة م

2003 -2004 

  

  



 قائمة المراجع
 

126 
 

 : الماسترمذكرات  -2

مظاهرها في الإدارة العامة الحدیثة، مذكرة و فكرة السلطة الإداریة ، بهلالي نادیة  -1

مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة 

  . 2013-2012محمد خیضر، بسكرة 

مكملة لنیل ، فكرة السلطة الرئاسیة في النظام الإداري الجزائري، مذكرة رابحي سهام  -2

ن  إداري، جامعة محمد خیضر شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانو 

 . 2015-  2014،بسكرة

، مذكرة مكملة من متطلبات العمومیة نظام الترقیة في الوظیفة عبد القادر بلمبروك،-3

جامعة محمد خیضر  تخصص قانون إداري، نیل شهادة الماستر في الحقوق،

 .2014-2013بسكرة،

  :نصوص القانونیةال -ثالثا

  :القوانین  -1

، المعدل والمتمم  76عدد  ،ج ر ،1996دیسمبر  01المؤرخ في  1996دستور  -1

مارس  07المؤرخة في  ،03عدد  ،، ج ر2016مارس  06المؤرخ في  01-16بالقانون 

2016.  

 ج،1966جوان ، 02، المتضمن قانون الوظیف العمومي، المؤرخ في 133-66لأمرا -2

  .م ملغى1966عام  ،46عدد  ،ر

  



 قائمة المراجع
 

127 
 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،ج  01/12/1990المؤرخ بتاریخ  30-90القانون رقم -3

 .52ر،عدد 

 2006دیسمبر20المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المؤرخ في  23-06القانون  -4

  . 1966جوان  02المؤرخ في   156-66والمتمم للأمر  المعدل 

    یولیو 15المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة المؤرخ في  03-06الأمر - 5    

 .2006عام  ،46عدد  ر، ج، 2006

 1975سبتمبر ، 26هـ الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -6

، المعدل والمتمم 1975أوت  30، الصادرة بتاریخ  78المتعلق بالقانون المدني،ج ر، عدد 

 .2007ماي 13، الصادرة بتاریخ 31، ج ر، عدد2007المؤرخ في ماي  05-07بالقانون 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  7-

  .2008 أفریل23 ، الصادرة بتاریخ21ج ر، عدد والإداریة،

 15المتضمن قانون البلدیة،ج ر،عدد 1990 أفریل 07المؤرخ في  08-90القانون رقم  8-

جویلیة  03المؤرخ في  10- 11المعدل والمتمم بالقانون  1990أفریل  11الصادرة بتاریخ 

2011. 

المتضمن قانون الولایة،ج ر، عدد  1990أفریل  07المؤرخ في  09-90رقم  القانون 9-

 21، المؤرخ في 07-12، المعدل والمتمم بالقانون 1990أفریل  11الصادرة بتاریخ  15

                                                                     2012فیفري  21الصادرة بتاریخ  12، ج ر، عدد 2012فبرایر 

 :المراسیم -2

المتضمن القانون النموذجي لعمال  1985مارس 23المؤرخ في  59-85المرسوم  -1

.          1985مارس 24 ، مؤرخة في13، العدد ومیة، ج  رالمؤسسات والإدارات العم



 قائمة المراجع
 

128 
 

المتضمن  تنظیم  العلاقات    1988جویلیة  04المؤرخ في  131- 88المرسوم رقم  -2

 .27بین  الإدارة والمواطن، ج ر، عدد

یین والتسییر بالنسبة المتعلق بالتع 1990مارس  27مؤرخ في  99- 90المرسوم رقم  -3

سات العمومیة ذات الطابع المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسأعوان الإدارة للموظفین و 

 . 1990مارس  28 ، مؤرخة في13ج ر، عدد ،الإداري

یحدد صلاحیات   الذي 1996جویلیة  29المؤرخ في  257-96لمرسوم التنفیذي رقما -4

 . 46،ج ر،عدددى رئیس الحكومة المكلف بالتخطیطالوزیر المنتدب ل

یحدد صلاحیات  الذي 1996جانفي  27 المؤرخ في 66-96رقمالمرسوم التنفیذي  -5

 . 8، عدد وزیر الصحة والسكان، ج ر

، المتضمن القانون 2008يما 03المؤرخ في  ،130-08ي رقم المرسوم التنفیذ -6

  . 23عددالأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، ج ر، 

 :باللغة الأجنبیة المراجع -

 

-1 Rivero  Jean , remarques a propos du pouvoir hiéchique ,dalloz , 

Paris,  1966 . 

-2 Vedel Georges ; droit adminstratif, dalloz , Paris  , 1973. 

 



  

  

  

   الفھرس 

  



 الفهرس 

 

130 
 

  الصفحة   الموضوع 

  4-2  ..................................................................................مقدمة 

  62-6  .................الأمر الرئاسي في الوظیفة العامة : الفصل الأول 

  7  .............................مفهوم الأمر الرئاسي : المبحث الأول

  7  ..........................التعریف بالأمر الرئاسي : الأولالمطلب 

  7  ................................الرئاسي  الأمرتعریف : الفرع الأول

  10  ..............................شروط الأمر الرئاسي : الفرع الثاني

  10  ...........................................اختصاص طرفي الأمر: أولا

  13  .................................لمطلوبةاستیفاء الشروط الشكلیة ا: ثانیا

  14  .............................................تعلق الأمر بالخدمة: ثالثا

  15  .......................................أن یكون الأمر مستطاعا: رابعا

  16  ...................................أنواع الأوامر الرئاسیة : الفرع الثالث

 16  ................................................القرار الوزاري: أولا



 الفهرس 

 

131 
 

 18  ........................................................ثانیا التعلیمات

 20  .......................................................المنشورات: ثالثا

 21  ..........................................مذكرات الخدمة المرفقیة: رابعا

 22  ..................................الأعمال الداخلیة ذات النماذج: اخامس

  23  .......................القیمة القانونیة للأوامر الرئاسیة: المطلب الثاني

  23  ................القیمة القانونیة للأوامر في المجال الداخلي: الفرع الأول

  23  .............................بالنسبة لإدارة مصدرة الأمر الرئاسي: أولا

  24  .................................................بالنسبة للأفراد: ثانیا

  25  .............................................للمرؤوسینبالنسبة : ثالثا

  28  ........................الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة : الفرع الثاني

  28  .....................أهمیة معرفة الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة: أولا

  29  ..................موقف الفقه من الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة: ثانیا

  34  ........لطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیةموقف القضاء من تحدید ا: ثالثا



 الفهرس 

 

132 
 

  33  موقف القضاء من تحدید الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة : الفرع الثالث

  37  ........................سلطات الرئیس على المرؤوس : المبحث الثاني

  37  ................سلطات الرئیس على شخص المرؤوس : المطلب الأول

  37  .سلطات الرئیس على شخص المرؤوس أثناء مساره المهني: لالفرع الأو 

  38  .........................................................التعیین: أولا

  42  .....................سلطات الرئیس في تحدید وضعیات المرؤوس: ثانیا

سلطة الموافقة على طلبات المرؤوس للتحكم في تحدید : الفرع الثاني

  .............................................................وضعیاته

53  

  53  ....................................طلب الموافقة على الإستیداع: أولا

  54  ................................طار الخدمةطلب وضعیة خارج إ: ثانیا

  55  .................................................طلب الإستقالة: ثالثا

  57  .................سلطات الرئیس على أعمال المرؤوس : المطلب الثاني

  58  ...........................................سلطة التوجیه : الفرع الأول



 الفهرس 

 

133 
 

  59  ...................................سلطة الرقابة والتعقیب : الفرع الثاني

  59  ..........................................سلطة الإجازة والمصادقة: أولا

  59  ............................................سلطة التعدیل والإلغاء: ثانیا

  60  ...........................................سلطة السحب والحلول: ثالثا

  114-64  .....................الطاعة وآثارها في الوظیفة العامة : الفصل الثاني

  65  .........................................مفهوم الطاعة: المبحث الأول

  65  ......................................التعریف بالطاعة : ولالمطلب الأ

  65  ..........................................تعریف الطاعة : الفرع الأول

  66  ..........................................أسباب الطاعة : الفرع الثاني

  66  ........................................................دافع الثقة: أولا

  67  ...................................................دافع الجماعة: ثانیا

  67  ........................................دافع الحافز والثواب: ثالثا

  68  ................................................الدافع القانوني: رابعا



 الفهرس 

 

134 
 

  69  ..........................................شروط الطاعة : رع الثالثالف

أن یكون الأمر صادرا من الرئیس المختص ویكون وفق الشكل : أولا

  .....................................................المحدد قانونا

69  

أن یكون الأمر مشروعا ویوجد تناسب بین صدوره والقدرة على : ثانیا

  ............................................................تنفیذه

70  

  71  .........................الطاعة  الأساس القانوني الواجب: الفرع الرابع

  73  .........................طاعة المرؤوس لأوامر الرئیس : المطلب الثاني

  73  ...................طاعة المرؤوس لأوامر الرئیس المشروعة: الفرع الأول

  74  .............المرؤوس لأوامر الرئیس غیر المشروعةطاعة : الفرع الثاني

  74  ..................نالأوامر غیر المشروعة لیست ملزمة للمرؤوسی: أولا

  75  ........................الأوامر غیر المشروعة ملزمة للمرؤوسین: ثانیا

  75  الأوامر غیر المشروعة ملزمة في حدود معینة: ثالثا

  76  .................موقف المرؤوس حیال الأمر غیر المشروع: الفرع الثالث



 الفهرس 

 

135 
 

  76  .............................رإلتزام المرؤوس بواجب طاعة الأم: أولا

  78  ...................................الخضوع للأمر الرئاسي وتنفیذه: ثانیا

  81  ...........................................موقف المشرع الجزائري: ثالثا

  83  .......الاستثناء الوارد على واجب طاعة الأمر الرئاسي : المطلب الثالث

  83  ................الحدود المستمدة من طبیعة النظام الإداري : الفرع الأول

  84  .................................................المركزیة الإداریة: أولا

  84  ...............................................اللامركزیة الإداریة: ثانیا

  85  ..........مدة من طبیعة اختصاص المرؤوسالحدود المست: الفرع الثاني

  86  ............................يئاهن صاصتخا سو ؤ ر ملا صاصتخا :لاو أ

  87  ...........................ير یدقت صاصتخا سو ؤ ر ملا صاصتخا :ایناث

  88  ..........................ضو فم صاصتخا سو ؤ ر ملا صاصتخا :اثلاث

  90  ...............الحدود المستمدة من طبیعة الوظیفة العامة : الفرع الثالث

  90  ................................................ءاضقلا ةفیظو  :لاو أ



 الفهرس 

 

136 
 

..................................يلاعلا میلعتلا ةذتاسأ فةظیو  :ایناث  92  

  94  ...........................آثار الإخلال بواجب الطاعة: المبحث الثاني

  94  ................مظاهر وصور الإخلال بواجب الطاعة : المطلب الأول

  94  ...........................مظاهر الإخلال بواجب الطاعة: لفرع الأولا

  95  .......................................رماو لأا ذیفنت نع عانتملإا :لاو أ

  95  ..................................................ةبیعملا ةعاطلا :ایناث

  96  .......................................هنع عاطقنلإاو  لمعلا كر ت :اثلاث

  97  ............................الإخلال بواجب الطاعة ءاز ج: الفرع الثاني

  97  ............................................ةیبیدأتلا ةیلو ؤ سملا :لاو أ

  103  ............................................ةیئانلجا یةولسؤ لما :ایناث

  105  ............................................ةیندملا ةیلو ؤ سملا :اثلاث

  108  .......................ضمانات طاعة الأوامر الرئاسیة: المطلب الثاني

  108  ....................أدیبیةإعفاء المرؤوس من المسؤولیة الت: الفرع الأول



 الفهرس 

 

137 
 

  108  .......ير ئاز جلا عیر شتلا يف ةیبیدأتلا ةیلو ؤ سملا نم سو ؤ ر ملا ءافعإ :لاو أ

  109  ......ير صملا عیر شتلا يف ةیبیدأتلا ةیلو ؤ سملا نم سو ؤ مر لا اءعفإ :ایناث

  110  ...................إعفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة : الفرع الثاني

  111  ...............ير ئاز جلا عیر شتلا يف ةیئانجلا ةیلو ؤ سملا نم ءافعلإا :لاو أ

  111  ...............ير صملا عیر شتلا يف ةیئانجلا ةیلو ؤ سملا نم ءافعلإا :ایناث

  112  .....................المرؤوس من المسؤولیة المدنیة إعفاء: الفرع الثالث

  112  .........ير ئاز جلا عیر شتلا يف ةیندملا ةیلو ؤ سملا نم سو ؤ ر ملا ءافعإ :لاو أ

  113  ......ير صملا عیر شتلا يف ةیندملا ةیلو ؤ سملا نم سو ؤ ر ملا ءافعإ :ایناث

  119-116  ...............................................................الخاتمة 

  128-121  ........................................................قائمة المراجع 

  133-130  ..............................................................الفهرس 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  : صالملخ  

، وهي من أهم ناجح تعد طاعة أوامر الرؤساء من قبل المرؤوسین أساس كل نظام إداري     

یلتزم المرؤوس بتنفیذ الأوامر والتعلیمات الصادرة إلیه الملقاة على عاتق الموظف العام، إذ  الواجبات

  عن الغرض الذي أصدرتمن السلطة الإداریة المختصة فلیس له حق تجاوز مضمونها أو الحیاد 

ا الأساس یجب أن تكون الأوامر المشروعیة، وعلى هذ كل الموظفین یخضعون لمبدأ إذمن اجله 

فان المرؤوس  ،ا كانت أوامر الرئیس مخالفة للقانونذالصادرة من الرئیس مشروعة وموافقة للقانون وإ 

ا إهدار للسلطة وع وفي هذغیر المشر  القانون وعصیان الأمر حتراما یجد نفسه بین أمرین إما

ا إهدار للمشروعیة وقد یرتكب ذو طاعة الأمر وتجاهل القانون وفي هأالرئاسیة واجبة الاحترام 

خطاء أثناء تنفیذه للأمر الرئاسي مما یضعه أمام المسؤولیة بمختلف أنواعها الموظف بعض الأ

وجه وجب  واجباته على أكمل حتى یتمكن الموظف من أداءا ذل، جراء الأضرار الناتجة عن أخطائه

 .ضمانات تكون له عونا ودافعا لأداء مهامهتزویده ب
 

Résumé 
Le respect des ordres et orientation émanant de la Hiérarchie par le fonctionnaire 
subalterne, Est une des obligations fondamentales caractérisant sa fonction . car le 
fonctionnaire subalterne est tenu de respecter et d’exécuter les ordres et orientations 
émanant de son pouvoir hiérarchique, Il n’a pas le droit d outre dépasser ces ordres ou 
ignorer l objectif que visent ces orientations. 
Considérant que tout fonctionnaire est astreint à l’exerce de sa fonction dans la 
légitimité, Les ordres reçus de la hiérarchie, doivent donc être empreintes de la 
légalité. 
Au cas ou certains ordres sont entachés d’illégitimité et non conformes à la législation 
en vigueur, Le fonctionnaire subalterne chargé de l’exécution se trouvera devant un 
dilemme 
-soit le respect de la loi et le défi des ordres du pouvoir hiérarchique. Ce qui sinifie le 
non respect des ordres de la hiérarchie qui doivent en principe être respectés. 
-soit la violation de la loi et le respect de la hiérarchie, en agissant de la sorte le 
fonctionnaire subalterne est exposé à commettre des fautes dans l’exécution de ces 
ordres et endossera donc pleinement la responsabilité des actes  
Pour protéger le fonctionnaire au cour de l’exercice de ses fonctions, Des garanties et 
protections d ordre légal doivent être mis à son profit pour le protéger et l’assurer 
quant aux conséquences de ses actes.  
 


